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  مبدأ شطب الديون في قوانين الإفلاس
 "دراسة مقارنة"

  

 :ملخص

تثیر مسألة اعتماد بعض قوانین الإفلاس مبدأ شطب الدیون جدلاً قانونیًا وفقھیًا 

ففي حین اعتبرتھ القوانین الأنجلوسكسونیة .  التنظیمي للإفلاسالإطارحول فاعلیتھ في 

رئیسیة والھامة، مما ینتج عنھ من العدید من والعدید من القوانین الأوروبیة من الأسس ال

الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة الإیجابیة سواء في مواجھة المدین المفلس حسن النیة أو 

الدائنین، إضافة إلى مساھمتھ وفقا لبعض الدراسات في تحقیق النمو الاقتصادي، وھو ما 

كحق تلقائي للمدین المفلس دفع تلك القوانین إلى تنظیمھ ضمن إطار قوانین الإفلاس 

حسن النیة، یستمد قوتھ الإلزامیة من نصوص القانون، حیث یتم شطب الدیون تلقائیًا 

 ھذا تتبنَودون الحاجة إلى موافقة الدائنین، فإنھ بالمقابل؛ ھناك بعض القوانین التي لم 

حیث ھناك ؛ ةالمبدأ في قوانین الإفلاس لدیھا  كما ھو الحال في عدد من القوانین العربی

علما بأن قانون الإفلاس الكویتي . غیاب شبھ كامل لھذا المبدأ في التشریعات العربیة

 قد تبنى جزئیا مبدأ شطب الدیون وذلك في إطار إفلاس ٢٠٢٠الصادر في العام 

 .المشاریع الصغیرة والمتوسطة

قوانین وتھدف ھذه الدراسة إلى بیان القواعد التنظیمیة لمبدأ شطب الدیون في ال

 مع التركیز على القانون الأمریكي، وبیان مفھوم مبدأ شطب الدیون ومبرراتھ  المقارنة

. وأھدافھ والتطورات التاریخیة التي لحقت بھ، بالإضافة إلى تحلیل شروط ونطاق تطبیقھ

ومع أن العدید من قوانین الإفلاس العربیة تخلو من النص على ھذا المبدأ، إلا أنھ من 
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ة ھذه القوانین یتضح وجود بعض المبادئ قریبة الشبھ بھ، والتي ستقوم خلال دراس

الدراسة بمقارنتھ بمبدأ شطب الدیون المعروف في القانون الأمریكي لبیان أوجھ الشبھ 

   .والاختلاف فیما بینھما

مبدأ شطب الدیون، قانون الإفلاس المقارن، الفلسفة التشریعیة لقوانین  :الكلمات المفتاحیة

 .فلاس، حقوق المدین المفلس، الصلح القضائيالإ
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Abstract 

 

The adoption of discharge of debts principle in some 

bankruptcy laws raises legal and jurisprudential debates regarding 

its effectiveness in the legal framework of bankruptcy. Common 

law and certain European jurisdictions consider this principle as a 

fundamental and  cornerstone of their bankruptcy laws, yielding 

numerous positive economic and social effects in dealing with 

honest debtors. Debt discharge is considered to be a fundamental 

right for debtors in many of these jurisdictions as debts are 

automatically discharged without the need for creditor consent. 

Conversely, other laws as s the case in many Arab laws, 

view this principle as favoring the insolvent debtor at the expense 

of the creditor and could result in unintended consequences. This 

perception has led those laws to overlook the principle and not 

incorporate it in their recent bankruptcy laws.  

This study aims at exploring the regulatory landscape of  

debt discharge principle in comparative laws. It will define the 

concept of the principle of debt discharge, its justifications, goals, 
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and historical evolution. Additionally, it will analyze its conditions 

and scope of application.  

Keywords: Debt discharge, comparative bankruptcy law, 

legislative philosophy of bankruptcy laws, rights of insolvent 

debtors, judicial reconciliation. 
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  المقدمة
 

تعد قوانین الإفلاس جزءًا لا یتجزأ من منظومة القوانین التجاریة التي تھدف إلى 

ات وقد مرت قوانین الإفلاس بمراحل مختلفة وفلسف. تنظیم الحیاة التجاریة في أي مجتمع

متباینة، فكانت البدایة باعتبار أن الإفلاس جزءًا من منظومة عقابیة تھدف إلى معاقبة 

المفلس واستبعاده من المجتمع التجاري إلى أن أصبح ذا طبیعة علاجیة یھدف إلى 

مساعدة المفلس حسن النیة والمساھمة في إنقاذ والمحافظة على تجارتھ؛ حیث أثبتت 

 الإفلاس عدم جدواھا الاقتصادیة وعدم عدالتھا الإنسانیة، خاصة الفلسفة العقابیة لقوانین

مع المتعثرین حسنى النیة، لذا وتأكیدًا على رغبة قوانین الإفلاس الحدیثة في تحقیق 

مصلحتيْ الدائن والمدین على حد سواء، تخلت العدید من التشریعات الحدیثة عن فلسفتھا 

ا واستبدلتھا بفلسفة توجیھیة إصلاحیة تساعد العقابیة للمفلسین باعتبار المفلس مجرمً

المدین المفلس حسن النیة على إعادة الاندماج في البیئة التجاریة مع الحفاظ على حقوق 

 .الدائنین

ولتحقیق ذلك  أوجدت قوانین الإفلاس الحدیثة التشریعات عددًا من الآلیات 

 الوقائیة وإعادة الھیكلة الاستباقیة لتوقي شھر الإفلاس من خلال ما یعرف بالتسویة

 التي من شأنھا إتاحة الفرصة )١(للمحافظة على المنشآت الاقتصادیة القابلة للاستمرار

                                                             
 بإصدار قانون الإفلاس الكویتي التسویة ٢٠٢٠ لسنة ٧١عرفت المادة الأولى من القانون رقم  )١(

إجراءات تھدف إلى اتفاق المدین ودائنیھ على مقترح التسویة الوقائیة وفقا لأحكام ھذا "الوقائیة بأنھا 
لى اتفاق المدین ودائنیھ على خطة إعادة بأنھا إجراءات تھدف إ" إعادة الھیكلة"وعرفت ". القانون

 .الھیكلة، بمساعدة أمین إعادة الھیكلة وإشراف قاضي الإفلاس وفقًا لأحكام القانون
، السنة ١٥٠٦، الكویت الیوم، العدد  بإصدار قانون الإفلاس٢٠٢٠ لسنة ٧١قانون رقم الكویت، 

 .١، المادة ٢٠٢٠  أكتوبر٢٥ - ھـ ١٤٤٢ ربیع الأول ٨السادسة والستون، الأحد 
= 
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للمدین المتعثر لإعادة مزاولة التجارة لتعویض الخسارة وسداد دیونھ مما یحقق مصلحة 

 .)١(مباشرة للدائنین، ومصلحة غیر مباشرة لاستقرار النشاط الاقتصادي

ق تطور قوانین الإفلاس لم تكتف بعض التشریعات بالإجراءات وفي سیا

الاستباقیة لمنع إعلان إفلاس المدین، بل أتاحت للمدین المفلس، مزیدًا من الآلیات الھادفة 

إلى إعادة دمجھ في النشاط الاقتصادي، وذلك بموجب قرار یصدر من المحكمة المختصة 

مفلس بأي شكل من الأشكال وذلك ضمن بمنع دائني المفلس من تحصیل دیونھم من ال

ضوابط وشروط معینة، بھدف جعل المدین شخصًا جدیدًا قادرًا على الانخراط مجددًا في 

 الذي أصبح جزءًا رئیسیا من بمبدأ شطب الدیونالمجتمع كعنصر فاعل، وھو ما یعرف 

بالتفصیل في ھذه فلسفة السیاسة التشریعیة لقوانین الإفلاس الحدیثة، وھو ما سیتم تناولھ 

 .الدراسة

 :أھمیة الدراسة

 في ظل الغیاب شبھ الكامل لھذا المبدأ في التشریعات أھمیة الدراسةتأتي 

العربیة، وھو ما أدى إلى عدم التفات الفقھ العربي لمناقشتھ أو محاولة تقییم مدى جدواه، 

 بما یفتح المجال وتھدف ھذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على ھذا المبدأ القانوني الھام،

                                                             
= 
 .١٣١-٧١بشار حكمت ملكاوي، مرجع سابق، ص: للمزید راجع 
 رشا مصطفى أبو الغیط، إعادة ھیكلة المشروعات المتعثرة كآلیة لتوقي شھر الإفلاس وفقا لأحكام )١(

مجلة الدراسات  بشأن تنظیم إعادة الھیكلة والصلح الواقي والإفلاس، ٢٠١٨ لسنة ١١القانون رقم 
 م، ٢٠٢٠، كلیة الحقوق، جامعة مدینة السادات، المجلد السادس، العدد الثاني، یة والاقتصادیةالقانون
عبدالعزیز بو خرص، .  و للمزید حول التوجھات الجدیدة في قوانین الإفلاس انظر د.٦ص 

رؤیة اقتصادیة بأفكار قانونیة جدیدة، مجلة كلیة : التوجھات الجدیدة في قوانین الإفلاس الحدیثة
 .  ٢٠١٩ مایو - ه١٤٤٠ رمضان - الجزء الاور-٤ العدد -  ملحق خاص-القانون الكویتیة العالمیة
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وتقدیرنا أنھ من . أمام الباحثین العرب لدراستھ ومناقشتھ ولیس بالضرورة القبول بھ

 .الأھمیة بمكان طرح الموضوع للنقاش الفقھي وفي سیاق السیاسات التشریعیة

وفي ظل الاختلاف الكبیر في السیاسات التشریعیة للدول حول ھذا المبدأ، تھدف الدراسة 

ضوء على أفضل الممارسات التشریعیة في تنظیم ھذا المبدأ، باستعراض إلى تسلیط ال

قوانین الإفلاس في الدول المقارنة، مع مقارنتھا مع القوانین العربیة، وھو ما من شأنھ أن 

یؤدي إلى استفادة القوانین العربیة من ھذه الممارسات في إطار تطویرھا لأنظمتھا 

 .القانونیة

 :إشكالیة الدراسة

 اعتماد بعض قوانین الإفلاس لمبدأ شطب الدیون جدلاً قانونیًا وفقھیًا حول یثیر

من جھة، تُعَدُّ القوانین الأنجلوسكسونیة وبعض القوانین . فاعلیتھ في منازعات الإفلاس

الأوروبیة ھذا المبدأ أحد الأسس الرئیسیة والمھمة، الأمر الذي ینجم عنھ تأثیرات 

 في التعامل مع المدینین المفلسین، ویلعب أیضًا دورًا بارزًا اقتصادیة واجتماعیة إیجابیة

ھذا التصوّر دفع ھذه القوانین إلى تنصیبھ في إطار قوانین . في استقرار الأنشطة التجاریة

 .الإفلاس باعتباره حقًا تلقائیًا للمدین المفلس

 ھذا ومن جھة أخرى، اعتبرت بعض القوانین مثل الكثیر من القوانین العربیة أن

وھذا الاعتقاد أدى إلى تجاوز ھذا . المبدأ یتعارض مع الفلسفة المتبناة في قوانین الإفلاس

 .المبدأ وعدم الالتفات إلیھ

 :منھج الدراسة

ولقد اعتمدت الدراسة المنھج المقارن، باستعراض التنظیم التشریعي لمبدأ 

فالدراسة . قانونیة المتباینةشطب الدیون في قوانین الإفلاس لعدد من الدول ذات الأنظمة ال
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تستعرض المبدأ في الأنظمة القانونیة الأنجلوسكسونیة مثل الولایات المتحدة الأمریكیة 

 .وبریطانیا والقوانین الأوربیة

 :خطة الدراسة

تحت عنوان ، المبحث الأولتم تقسیم الدراسة إلى ثلاثة مباحث؛ حیث جاء 

ضمن مطلبین، جاء أولھما تحت عنوان ، وت"تطور فلسفة وأھداف قوانین الإفلاس"

تطور "، فیما جاء المطلب الثاني تحت عنوان "تطور الفلسفة التشریعیة لقوانین الإفلاس"

 ".أھداف قوانین الإفلاس

مفھوم ومبررات مبدأ شطب الدیون في قوانین "بعنوان  المبحث الثانيوجاء 

مفھوم مبدأ "تحت عنوان ، وتضمن بدوره ثلاثة مطالب؛ جاء المطلب الأول "الإفلاس

، "التطور التاریخي لمبدأ شطب الدیون"، أما المطلب الثاني فتم عنونتھ بـ "شطب الدیون

 ". مبررات وأھداف مبدأ شطب الدیون"وجاء المطلب الثالث تحت عنوان 

، "شروط ونطاق تطبیق مبدأ شطب الدیون" تحت عنوان المبحث الثالثوجاء 

الشروط الموضوعیة لمبدأ شطب "اء أولھا تحت عنوان والذي تضمن ثلاثة مطالب، ج

الدیون المستثناة من تطبیق مبدأ شطب "أما المطلب الثاني فجاء تحت عنوان ". الدیون

". الصلح القضائي في قوانین الإفلاس العربیة"، وجاء المطلب الثالث بعنوان "الدیون

 .یاتوفي نھایة الدراسة تم إلحاق خاتمة تتضمن عددًا من التوص
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  : المبحث الأول
  تطور فلسفة وأهداف قوانين الإفلاس

 

 من أھم القوانین التي لھا تأثیر مباشر على بیئة الأعمال قوانین الإفلاستعتبر   
من الناحیة الاقتصادیة والتشغیلیة؛ حیث تضطلع بإجراءات تھدف إلى تسویة دیون 

 وأعمالھ وتوزیع ناتج التصفیة المدین تجاه دائنیھ تسویة جماعیة من خلال تصفیة أموالھ
، وذلك وفقًا لأحكام القوانین المنظمة التي تتعامل مع مرحلة حرجة في حیاة )١(على دائنیھ

التجار والشركات التجاریة، فقد تكون ھي المسمار الأخیر في نعش الشركات التجاریة 
  )٢(.سویة الوقائیةوالتجار، أو أن تكون طوق النجاة من خلال ما یعرف بإعادة الھیكلة والت

وللوقوف على تطور فلسفة وأھداف قوانین الإفلاس یتناول ھذا المبحث تطور الفلسفة 
المطلب (، وتطور أھداف قوانین الإفلاس )المطلب الأول(التشریعیة لقوانین الإفلاس 

 ).الثاني

  تطور الفلسفة التشريعية لقوانين الإفلاس: المطلب الأول
 

یة لقوانین الإفلاس تاریخیًا، حیث مرت بمرحلتین؛ تطورت الفلسفة التشریع
 فلسفة الثانیة، بینما استحدثت )الفرع الأول( على الفلسفة العقابیة الأولىاعتمدت 

الفرع (إصلاحیة تھدف إلى حمایة المشروع التجاري وضمنا أقصى فرص استمراره 
 ).الثاني

                                                             
  . الكویت- بإصدار قانون الإفلاس٢٠٢٠ لسنة ٧١ راجع المادة الأولى من قانون رقم )١(
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 الفلسفة العقابية لقوانين الإفلاس: الفرع الأول

وضوع الإفلاس أھمیة بالغة لما لھ من تأثیر كبیر على استقرار البیئة یحتل م

ولما كان الإفلاس یرتب العدید من الآثار السلبیة على المشروعات التجاریة . التجاریة

وعلى الاقتصاد الوطني فقد حرص المشرعون منذ القدم على تقریرعقوبات رادعة؛ 

وماني، إلى إقرار نظام إفلاس المدین التاجر حیث اتجھت القوانین القدیمة، كالقانون الر

الذي كان یجیز للدائن أن یتملك شخص وجسد المدین المفلس، وأحقیة التصرف فیھ 

وفي تطور لاحق تم السماح للدائن التنفیذ على أموال المدین وبیعھا بدلًا من . )١(وبیعھ

  .)٢(تملك جسد المدین بالمزاد العلني

 كان ھذا وإن تاریخیًا قائمة على الفلسفة العقابیة، ولقد كانت قوانین الإفلاس

الأمر على حساب المفلس حسن النیة، والذي بالإضافة إلى تنفیذه العقوبة المقررة علیھ، 

محمد صالح بك . وفي ھذا الإطار یشیر د. یتم حرمانھ من بعض حقوقھ المدنیة والسیاسیة

 المصري یلزم عنھ الشنار، وقبیح الذكر الإفلاس كما نظمھ القانون" إلى أن - رحمھ االله -

بین الناس، ولما كان القانون مرآة لرأي الناس، فقد قرر حرمان المفلس من بعض حقوقھ 

  .)٣("المدنیة والسیاسیة

                                                             
، السنة مجلة القانون والاقتصادمحسن شفیق، في الإفلاس المدني بحث مقارن، :  للمزید راجع)١(

 .٦٧م، ص ١٩٣٨منة، العدد الأول، مطبعة فتح االله الیاس نوري، ینایر الثا
م، ١٩٢٧مطبعة الاعتماد، : ، القاھرةالأوراق التجاریة وأعمال البنوك والإفلاس محمد صالح بك، )٢(

 .١٧٨ص
مكتبة : الجزء الرابع، الطبعة الخامسة، القاھرة الإفلاس، -شرح القانون التجاري محمد صالح بك، )٣(

 .١١م، ص١٩٤٣د االله وھبھ، عب



 

 

 

 

 

 ٣٦٥

م، والذي أشارت دیباجتھ إلى ١٥٤٣وذات الأمر نراه في القانون الإنجلیزي الصادر عام 

، بل إن المفلس بالتدلیس )١("غل للآخرینالمدین المفلس شخص على غیر خلقٍ مست"أن 

، كما كان قانون التجارة الفرنسي الصادر في عام )٢(كان یعاقب بالإعدام في بریطانیا

، وكان ھذا القانون )٣(م متشددًا بصورة بالغة في مواجھة المفلس، باعتباره مجرمًا١٨٠٧

یون التي نقلت ذا أثر جوھري على قوانین الإفلاس في أوروبا، نتیجة حروب نابل

وكانت ھذه النظرة المتشددة والعقابیة . )٤(التشریعات الفرنسیة إلى الدول المستعمرة

 .مقبولة من جانب الفكر القانوني آنذاك

 الفلسفة الإصلاحية لقوانين الإفلاس: الفرع الثاني

أثبتت الفلسفة العقابیة لقوانین الإفلاس عدم جدواھا الاقتصادیة وعدم عدالتھا 

سانیة، خاصة مع المتعثرین حسنى النیة، ففي حال وقوع حادث قھري وطارئ أو الإن

أزمة مالیة، قد ینتج عنھا سلسلة متتالیة من إفلاس التجار حسني النیة، والتي یترتب علیھا 

إخراج الكثیر من التجار من السوق، بما یضر بمناخ المنافسة، ویؤثر سلبیًا على النشاط 

لك إلى توقیع عقوبات جسدیة على المفلسین كالحبس، دون أن الاقتصادي، كما یؤدي ذ

 .تتحقق مصلحة للدائنین بالحصول على دیونھم

                                                             
(1) Martin, Nathalie. "The role of history and culture in developing bankruptcy 

and insolvency systems: the perils of legal transplantation." BC Int'l & 
Comp. L. Rev. 28 (2005) p.37. 

(2) Kadens, Emily. "The last bankrupt hanged: balancing incentives in the 
development of bankruptcy law." Duke LJ 59 (2009) p.1231. 

 .١٧٩محمد صالح بك، الأوراق التجاریة وأعمال البنوك والإفلاس، مرجع سابق، ص  )٣(
(4) Pierre-Cyrille, Hautcoeur. and Martino, Paolo Di. "Bankruptcy Law and 

Practice in Historical Perspective: A European Comparative View (C. 1880-
1913)." UK: University of Birmingham (2011) p.6. 



 

 

 

 

 

 ٣٦٦

ولقد أدى تطور الفلسفة التشریعیة في قوانین الإفلاس إلى التخفیف من وطأة 

الفلسفة العقابیة، بالتفرقة بین المدین المتعثر حسن النیة والمدین سيء النیة أو المھمل؛ إذ 

یعد مقصد المشرع الرئیس من منظومة الإفلاس أن تكون أداة لتصفیة المشروعات لم 

المتعثرة تمھیدًا لبیع أصولھا وتوزیع الناتج على الدائنین، وإنما أصبح المقصد إقالة 

المشروعات المتعثرة، ومساعدتھا على تجاوز مرحلة الاضطراب المالي والإداري 

دین بتفادي توقیع العقوبات الجسدیة علیھ، مقابل  مما یسمح للم)١(وتوقي شھر إفلاسھا

تحقیق مصلحة الدائنین بالتزامھ برد الدیون المستحقة علیھ عقب تجاوز مشروعھ مرحلة 

 .التعثر

ویعود الحد من الفلسفة العقابیة لقوانین الإفلاس تاریخیًا إلى القرن الثالث عشر؛  

الإفلاس بإجازة الصلح مع المدین حیث عملت الجمھوریات الإیطالیة على تحسین نظام 

بأغلبیة الدائنین، وأجازت أبطال تصرفات المدین بلا حاجة إلى إثبات تواطؤه مع من 

 .)٢(تعاقد معھم

ولقد أثرت قوانین الإفلاس والأعراف التي كانت سائدة في إیطالیا في عدد من 

لتقلیص من فلسفتھ القوانین الأوروبیة، كالقانون الفرنسي الذي انتھج ذات الفلسفة با

العقابیة، بتقریره جواز الصلح مع المدین، بالإضافة إلى أنھ في تطور لاحق أجاز إبطال 

 .)٣(تصرفات المدین في فترة الریبة

                                                             
عبدالعزیز بو خرص، التوجھات . بالإضافة إلى د. ٦ رشا مصطفى أبو الغیط، مرجع سابق، ص)١(

جلة كلیة القانون الكویتیة رؤیة اقتصادیة بأفكار قانونیة جدیدة، م: الجدیدة في قوانین الإفلاس الحدیثة
  ٤٢٩-٤٢٤، ص .٢٠١٩ مایو -ه١٤٤٠ رمضان - الجزء الاور- ٤ العدد - ملحق خاص- العالمیة

 .179-١٧٨ محمد صالح بك، الأوراق التجاریة وأعمال البنوك والإفلاس، مرجع سابق، ص )٢(
(3) Sgard, Jérôme. Bankruptcy law, majority rule, and private ordering in 

England and France (seventeenth-nineteenth century). (2010) p.6. 



 

 

 

 

 

 ٣٦٧

وفي ذات المنحى؛ أتاح قانون الإفلاس الألماني للمدین المتعثر إمكانیة التفاوض مع 

ل الدولة، وذلك قبل إشھار إفلاسھ، الدائنین من خلال محام أو مستشار مالي معین من قب

 .)١(وذلك بھدف الوصول لتسویة ودیة خارج المحكمة

وبالمقابل؛ فإن قوانین الإفلاس في الأنظمة الأنجلوسكسونیة آنذاك؛ كانت أكثر 

مرونة مقارنة بمثیلاتھا الأوروبیة، حیث منح قانون الإفلاس الإنجلیزي الصادر في عام 

اء المدین المفلس من الدیون غیر المسددة؛ وفي تطور لاحق م للدائن الحق في إعف١٧٠٢

م؛ منح القانون الإنجلیزي ھذا الحق للمحاكم أیضًا، وذلك دون السماح ١٨٤٣في عام 

وتُعْزَى ھذه . )٢(للدائن بالاعتراض على مثل ھذا الإجراء، وذلك ضمن شروط محددة

فكرة أنھ من الأفضل اقتصادیًا المرونة التشریعیة لظھور فلسفة اقتصادیة جدیدة تروج ل

أن یتم السماح للمدین المتعثر والمفلس حسن النیة بالعودة للنشاط الاقتصادي والمشاركة 

 .)٣(مجددًا في الدورة الاقتصادیة للدولة

ولقد بدأت الموجة الثانیة من قوانین الإفلاس في أوروبا في ثمانینیات القرن 

من تخفیف النظرة العقابیة لقوانین الإفلاس، وذلك التاسع عشر، وكانت تھدف إلى المزید 

بمراعاة الأسباب الخارجة عن إرادة التاجر المدین، والتي قد تؤدي إلى تعثره وإفلاسھ، 

                                                             
(1) Kilborn, Jason J. “La Responsabilisation de L'economie: What the United 

States Can Learn from the New French Law on Consumer 
Overindebtedness.” 26 MICH. J. INT'L L. 619 (2005) p.634. 

(2) Sgard, Jérôme. "Do legal origins matter? The case of bankruptcy laws in 
Europe 1808–1914." European review of economic history 10.3 (2006) 
p.398. 

(3) Elqueta, Giacomo Rojas. “The Paradoxical Bankruptcy Discharge: 
Rereading the Common Law- Civil Law Relationship.” 19 Fordham J. 
Corp. & Fin. L. 293 (2013) p.314. 



 

 

 

 

 

 ٣٦٨

، ولقد أدى ذلك )١(كما ظھرت الأصوات المعارضة لفكرة التشدد بسجن المدین المفلس

 تشددًا بالتخلي عن الطبیعة إلى تعدیل عدد من قوانین الإفلاس لتصبح أكثر مرونة وأقل

العقابیة لقوانین الإفلاس بصورة أكبر، حیث تخلت كلٌّ من فرنسا والنمسا عن سجن 

 .)٣(١٨٦٩، ولحقت بھما بریطانیا في عام )٢(١٨٦٧المدین في عام 

ولقد ارتبطت قوانین الإفلاس تاریخیًا بالبیئة التجاریة دون غیرھا، حیث تطبق 

دین التاجر دون المدین غیر التاجر، فحمایة التجارة ومنظومة قوانین الإفلاس على الم

الاقتراض كانت أولویة لقوانین الإفلاس، وھو ما دفع البعض إلى البحث في مدى نجاعة 

 .)٤(ھذه التفرقة بین المدین التاجر والمدین المدني

 وبموجب التطورات الحادثة في قوانین الإفلاس توسعت الأنظمة 

في نھایة القرن التاسع عشر في نطاق تطبیق أحكام قانون الإفلاس إلى الأنجلوسكسونیة 

                                                             
(1) Sgard, Jérôme. "Do legal origins matter? The case of bankruptcy laws in 

Europe 1808–1914."Op. cit., p.403. 
(2) Kilborn, Jason J., Op. Cit., p.628. 

 :ریكیة انظرللمزید حول سجن المدین في الولایات المتحدة الأم
Laurence, Shaiman S. "The history of imprisonment for debt and insolvency 
laws in Pennsylvania as they evolved from the common law." Am. J. Legal 
Hist. 4 (1960) p. 205. 
(3) Sgard, Jérôme. "Do legal origins matter? The case of bankruptcy laws in 

Europe 1808–1914." Op. cit., p.407. 
وتجدر الإشارة إلى أن أحد أسباب انتشار فلسفة قوانین الإفلاس الجدیدة في أوروبا في القرن التاسع 
عشر تعود إلى حركة المراسلات بین المحامین والمشتغلین بالقانون، بالإضافة إلى قیام الفرنسیین 

 .أثرھم بالتجربة الإنجلیزیة والبلجیكیةبتجمیع القوانین المقارنة وترجمتھا وت
حیث . ٨٨-٦٥محسن شفیق، في الإفلاس المدني بحث مقارن، مرجع سابق، ص:  للمزید راجع)٤(

 .یعترض أستاذنا المرحوم على فكرة الإفلاس المدني



 

 

 

 

 

 ٣٦٩

ولقد . )١(المدین غیر التاجر، ولم تعد حكرًا على التجار فقط كما كان علیھ الحال سابقًا

أقرت عددًا من الدول ھذه التعدیلات على أنظمتھا التشریعیة، كبریطانیا في عام 

وفي ذات . )٢(بعتھم العدید من الدول الأخرىوالولایات المتحدة الأمریكیة، وت١٨٦١

الإطار؛ مرت القوانین الأوروبیة بذات التطور؛ حیث توسع القانون الألماني في تطبیق 

، وتبعتھا دول أوروبیة )٣(م١٨٧١أحكام قانون الإفلاس إلى غیر التجار وذلك في عام 

 .)٤(عدیدة في ھذا التوجھ

ن انتشار الفلسفة الإصلاحیة لقوانین وتجدر الإشارة إلى أنھ وعلى الرغم م  

الإفلاس في العدید من دول العالم، إلا أن بعض القوانین لا یزال یھیمن علیھا الطابع 

 یتماشى مع -العقابي؛ مثال ذلك القانون الصیني والذي لایزال ینتھج نھجًا فریدًا من نوعھ 

 Dishonestغیر صادق  حیث یُفترض أن المفلس سیئ النیة و-طبیعة الدولة المسیطرة 

Persons كما تقوم المحاكم بتصنیف المفلسین بناءً على وقائع كل قضیة على حدة، كما ،

 من شراء البضائع والخدمات، ولا یقتصر ھذا المنع على ممارسة منع المفلسیتم 

 .)٥(التجارة، ولكن یمتد لشراء احتیاجاتھ الخاصة

                                                             
(1) Elqueta, Giacomo Rojas., Op. Cit., pp.312-313. 
(2) Edelman, James. Meehant, Henry. Cheung, Gary. "The evolution of 

bankruptcy and insolvency laws and the case of the deed of company 
arrangement." Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly 
L.M.C.L.Q. 571(2019) p.6. 

(3) Pierre-Cyrille, Hautcoeur. and Martino, Paolo Di. Op. Cit., p.7. 
(4) Sgard, Jérôme. "Do legal origins matter? The case of bankruptcy laws in 

Europe 1808–1914." Op. cit., p.407. 
(5) Austin, Daniel A., and Lin, Cheng-to. "Personal Bankruptcy in the Middle 

Kingdom: China's Local Pilot Programs and Half of a Bankruptcy 
System." Am. Bankr. LJ 95 (2021) p.91. 



 

 

 

 

 

 ٣٧٠

  : المطلب الثاني
  ستطور أهداف قوانين الإفلا

 

بمتابعة التطور التشریعي والفقھي لقوانین الإفلاس، یتبین أن ھناك تغییرًا جذریًا 

ففي الماضي، كانت قوانین الإفلاس تركز على . في الأھداف الرئیسیة من ھذه القوانین

أما في الوقت الحالي، فإنھا تركز على حمایة المدین أیضًا وذلك من خلال . حمایة الدائنین

دة ھیكلة أعمالھ واستمرارھا بدلًا من إغلاقھا وتصفیتھا، ولقد جاء ھذا تمكینھ من إعا

التغییر في الفلسفة التشریعیة نتیجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي، حیث أصبح من 

المھم الحفاظ على الشركات التجاریة والتجار، من أجل المساھمة في النمو الاقتصادي 

 . وخلق فرص العمل

مُعلنة لقوانین الإفلاس بحسب السیاسات التشریعیّة للدول، وتتفاوت الأھداف ال

وتتمثل الأھداف العامّة لقوانین الإفلاس في القوانین المقارَنة في تحقیق ھدفین قد یكونان 

متناقضین، فمن جانب فإن قوانین الإفلاس عادة ما تسعى لتحقیق أعلى مستویات 

، بتحقیق آلیات Maximization Of Return To Creditorsالتحصیل للدائنین 

، ومن جانب آخر أصبحت قوانین الإفلاس )١(وإجراءات عادلة لسداد مدیونیات المفلس

الحدیثة تھدف لإنقاذ المشروع التجاري وإعادة تنظیمھ من خلال آلیات مثل التسویة 

                                                             
(1) Donnelly, Richard C. "The Non-Dischargeability of Dischargeable Debts in 

Bankruptcy." Virginia Law Review, Vol 36, No 2 (Mar. 1950) p.185  



 

 

 

 

 

 ٣٧١

، )١(الوقائیة وإعادة الھیكلة، وإعطاء المفلس الفرصة للمشاركة مرة أخرى في الاقتصاد

 .)٢(عادة تنظیم مشروعةوإ

وتؤكد دراسة التطور التاریخي لقوانین الإفلاس أن ھناك نقلة نوعیة في القوانین 

للموازنة بین ھذین الھدفین المتناقضین، فبعد أن كانت قوانین الإفلاس تسعى في المقام 

الأول لحمایة الدائنین، وتعظیم فرص تحصیلھم لدیونھم، أخذت القوانین الحدیثة بعین 

الاعتبار حمایة المدین وإعطائھ الفرصة في الانخراط مجددًا في المجتمع كھدف لقوانین 

ولقد تمت الإشارة إلى ھذا التطور في الدلیل الإرشادي لقوانین الإفلاس . )٣(الإفلاس

، "UNCITRALالأونسیترال "الصادر من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي 

اك وعي بأھمیة الأخذ بعین الاعتبار حقیقة أن الأنشطة التجاریة بالنص على أنھ أصبح ھن

الجیدة قد ینتھي بھا المطاف بالإفلاس دون أن یكون ھناك سوء نیة أو تحایل من قبل 

  .)٤(المفلس

                                                             
(1) Malhotra, Vibhooti. “Debtor’s Discharge Under United States Bankruptcy 

Code: Mechanisms and Consequences” SSRN Electronic Journal (March 
21, 2010) p.6. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1646608 
(Accessed: 7/31/2023 12:42 PM) 

(2) Spooner, Joseph. Bankruptcy: The case for relief in an economy of debt. 
Cambridge University Press (2019) p.65. 

 : للمزید حول التطور التاریخي لقوانین الإفلاس وخاصة الأنجلوسكسونیة انظر)٣(
Skeel, David A. Debt's dominion: A history of bankruptcy law in America. 
Princeton University Press (2002) pp.210-211. 
(4) Legislative Guide on Insolvency Law, United Nations Commission on 

International Trade Law, United Nations (2005) p.281. 



 

 

 

 

 

 ٣٧٢

ونتیجة لھذه التطورات التشریعیة أصبحت قوانین الإفلاس أداة فاعلة یمكن استخدامھا 

كما . ریة على تجاوز الأزمات والعقبات التي تواجھھملمساعدة التجار والشركات التجا

أنھا في ذات الوقت تحمي دائني المدین من الخسارة، من خلال توزیع أموال المدینین 

  .علیھم بطریقة عادلة



 

 

 

 

 

 ٣٧٣

  :المبحث الثاني
  مفهوم ومبررات مبدأ شطب الديون في قوانين الإفلاس

 

وا    زه عن    یتطلب الوقوف على طبیعة مبدأ شطب الدیون في ق نین الإفلاس، وتمیی

ھ       ارئ ب ف الق ة تعری ادئ القانونی ن المب ره م ب الأول(غی ور  )المطل تعراض التط ، واس

  ).المطلب الثالث(، مع بیان أھدافھ ومبرراتھ )المطلب الثاني(التاریخي لھذا المبدأ 

 

  :المطلب الأول
  مفهوم مبدأ شطب الديون

  

لى أنھ قرار قضائي یصدر ؛ عDischarge of Debtیعرف مبدأ شطب الدیون 

ن            كل م أي ش ھ، ب ونھم من صیل دی ن تح س م ي المفل ع دائن صة بمن ة المخت ن المحكم م

ك       ن ذل ستثنى م ات، وی الأشكال، سواء من خلال المطالبات القضائیة أو غیرھا من المطالب

ذه الدراسة     -عدد من الدیون لطبیعتھا الخاصة       ي ھ ا ف  - والتي سیتم تناولھا بالتفصیل لاحقً

دیون و ة ال داد كاف تم س م ی سة وإن ل ل التفلی د قف ك بع ز  . )١( ذل ھ مرك ھ بأن ن یعرف اك م وھن

                                                             
 : ھذا التعریف رائج في أحكام محاكم الإفلاس الأمریكیة، للمزید راجع)١(

Discharge in Bankruptcy - Bankruptcy Basics, United States Courts. Available 
at: <https://www.uscourts.gov/services-forms/bankruptcy/bankruptcy-
basics/discharge-bankruptcy-bankruptcy-basics> (Accessed: 7/31/2023 12:49 
PM) 



 

 

 

 

 

 ٣٧٤

صفیة                      تم ت د أن ی ك بع ى شھر إفلاسھ وذل سابقة عل ھ ال داد دیون دین من س قانوني یعفي الم

   )١(. مركزه المالي وقفل التفلیسة

دار          ة، وشاءت الأق سن النی س ح  أن ویدور مبدأ شطب الدیون حول فكرة أن المفل

ھ             د توقف ى ح ة إل ھ المالی دھور حالت ر وت ھ للتعث ھ أدت ب یتعرض لظروف خارجة عن إرادت

ن            ھ م ن دیون ھ م وفر فرصة لإعفائ عن سداد دیونھ وإعلان إفلاسھ، وعلیھ فإن ھذا المبدأ ی

د        -خلال شطبھا    ات بع ة أو مطالب   أي عدم تمكین الدائنین من مباشرة أي إجراءات قانونی

سة   اء التفلی ین       -انتھ یطرة أم د وس ت ی عھا تح ولھ ووض ة أص دیم كاف ھ بتق ل التزام  مقاب

ین وجود           ي حال تب ھ، وف التفلیسة، من خلال إلزام المفلس بعمل إفصاح كامل عن ممتلكات

طب        دأ ش ن مب تفادة م س الاس ستحق المفل ن ی ا ل ولھ أو تھریبھ ن أص ل م اء لأي أص إخف

 .)٢(الدیون

إن      ي، ف انون الإفلاس الأمریك ا لق دیون یحظر أي دعوى أو      ووفقً دأ شطب ال  مب

ك                 شمل ذل س، وی دین المفل اه الم دائنین تج ن ال ل أيٍّ م ن قب مطالبة قانونیة لتحصیل الدین م

س دین المفل ات الم ول وممتلك ھ  . أص ات، فإن انوني للمطالب ر الق ذا الحظ ى ھ افة إل وبالإض

دین المفل         ة للم ة مكتوب ل إرسال مطالب ھ   یمتد لأي مطالبات بشكل عام، مث صال ب س أو الات

    .)٣(ومطالبتھ بسداد الدین، ومنھا بطبیعة الحال الدیون الناتجة عن التفلیسة

                                                             
(1) Tabb, Charles Jordan. "Scope of the Fresh Start in Bankruptcy: Collateral 

Conversions and the Dischargeability Debate." Geo. Wash. L. Rev. 59 
(1990) p. 56. 

(2) Dreher, Nancy C. and Roy, Matthew E. "Bankruptcy Fraud and 
Nondischargeability under Section 523 of the Bankruptcy Code," 69 North 
Dakota Law Review 1.4 (1993) p.57. 

(3) Epstein, David G. Bankruptcy and related law in a nutshell.  West  
th editio؛ ٨Academicn (2013) p.249. 
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ي،           انون الأمریك ي الق ومن الضروري التأكید على أنھ وفقًا لمبدأ شطب الدیون ف
لاء أو                     ى الكف د إل دیون لا یمت دأ شطب ال ث إن مب ھ، حی د ذات ي ح دین ف اء ال تم إلغ فإنھ لا ی

دینین الآ ات    الم ي الولای ا ف ة العلی ھ  المحكم ا أكدت و م س، وھ دین المفل لاف الم رین بخ خ
ال  –المتحدة الأمریكیة؛ حیث أشارت إلى أنھ یحق للدائن      ي   - على سبیل المث تمرار ف  الاس

 .)١(مطالبة الكفلاء

ات   حاب التأمین دائنین أص د لل دیون لا یمت طب ال دأ ش إن مب سیاق، ف ي ذات ال وف
رار  ث إن ق ة؛ حی دائنین،    العینی د ال ة لأح ول المرھون د للأص س لا یمت ون المفل طب دی  ش

م        فیحق لھذا الدائن التنفیذ على الأصل المرھون، ولكن في حال أن قیمة الأصل المرھون ل
ك نتیجة      ي، وذل تكن كافیة لسداد الدین، فإنھ لا یحق لھ مطالبة المدین المفلس بالجزء المتبق

 .صدور قرار بشطب دیونھ

ن ال  تج ع دائنین   وین ات ال اوى ومطالب ف دع لاس، وق راءات الإف ي إج دء ف ب
رار شطب    Automatic stayالقضائیة، وھو ما یعرف بالوقف التلقائي  ، وبعد صدور ق

م         ضائي دائ ر ق ة أم ر بمثاب رار یعتب ذا الق إن ھ ة، ف ن المحكم دیون م  Permanentال
Injunctionر المسددة ضد الدائنین یمنعھم من مطالبة المفلس بالمبالغ غی. 

ي           لاس ف انون الإف شریعیة لق سیاسات الت م ال د أھ دیون أح طب ال دأ ش د مب ویع
دة              ات المتح ي الولای ا ف ة العلی م المحكم الولایات المتحدة الأمریكیة، وھو ما یؤكد علیھ حك

ر   "الأمریكیة بالإشارة إلى أن ھذا المبدأ      صادق وغی یوفر فرصة جدیدة في الحیاة للمدین ال
س   وظ، وت ھ         المحظ یرًا لدیون دًا وأس ون مقی ر أن یك ن غی ستقبلیة م شاریعھ الم ھیل م

 .)٢("السابقة

                                                             
(1) Ibid., p.249. 
(2) Tabb, Charles Jordan., "Scope of the Fresh Start in Bankruptcy: Collateral 

Conversions and the Dischargeability Debate.", Op. Cit., p.56. 
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  : المطلب الثاني
  التطور التاريخي لمبدأ شطب الديون

 

ود                   ث یع ن التطورات، حی د م اریخي بالعدی ساره الت ي م دیون ف مر مبدأ شطب ال

زي لع      انون الإنجلی ى الق لاس إل وانین الإف ن ق سي م زء رئی دأ كج رار المب م، ١٧٠٥ام إق

صاح  - متضمنة غیر المسددة  -والذي أتاح إسقاط كافة الدیون        في حالة التزام المفلس بالإف

دیل           . )١(الكامل عن كافة أصولھ    ة تع زي بمثاب انون الإنجلی ي الق دأ ف ذا المب ویأتي تضمین ھ

 .)٢(كبیر في قوانین الإفلاس السابقة التي لم تتضمن أي إشارة لھذا المبدأ

دأ شطب           وعلى الرغم    ق مب ام عن تطبی د ع من ذلك، فإن البرلمان الإنجلیزي قد تراجع بع

ام    ي الع ترط ف ث اش دیون، حی شطب    ١٧٠٦ال شرط ل دائنین ك ة ال ى موافق صول عل  الح

ام                  ي ع دیون ف شطب ال شرط ل دائنین ك ة ال اء شرط موافق م إلغ الدیون، وفي تطور لاحق ت

 .م١٨٤٢

لا   وانین الإف سفي لق ور الفل ذا التط رتبط ھ سن وی س ح ین المفل ز ب ة التمیی س ببدای

ة          افع الاجتماعی ستون المن یم بلاك زي ویل ھ الإنجلی ى الفقی ث تبن دلس، حی س الم ة والمفل النی

  .)٣(والاقتصادیة من تحریر المفلس من دیونھ، وتمكینھ لیصبح مواطنًا صالحًا في المجتمع

                                                             
(1) Edelman, James. Meehant, Henry. Cheung, Gary., Op. Cit., p.4. 
(2) Tabb, Charles Jordan., "Scope of the Fresh Start in Bankruptcy: Collateral 

Conversions and the Dischargeability Debate.", Op. Cit., p.62. 
(3) Tabb, Charles Jordan. “The Historical Evolution of the Bankruptcy 

Discharge” American Bankruptcy Law Journal 65 (1991) p.339. 
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ت         د الاس ي بع انون إفلاس أمریك ى أول ق صادر  وفي ذات الإطار، فلقد تبن قلال وال

زي         ١٨٠٠في عام    انون الإفلاس الإنجلی ك بق ي ذل أثرًا ف دیون، مت در  . م مبدأ شطب ال وتج

ن       لاس م شریعي للإف یم الت ى أن التنظ نص عل ي ی تور الأمریك ى أن الدس ارة إل الإش

 . اختصاص الحكومة الفدرالیة

ام      ي لع لاس الأمریك انون الإف دور ق كل ص ق، ش ور لاح ي تط ة ١٨٤١وف م نقل

ى                نوعیة ا عل د قائمً انون الجدی ان الق ث ك سونیة؛ حی وانین الإفلاس الأنجلوسك سفة ق ي فل  ف

ذاك،                  سائدة آن وانین ال ة الق شریعیة لغالبی سفة الت دین، بخلاف الفل ة للم شریعیة داعم فلسفة ت

ة          رة العقابی ي النظ دائن، بتبن صلحة ال ة م ول حمای دمًا ح ودًا وع دور وج ت ت ي كان والت

 .مدین المفلسالمتشددة في مواجھة ال

سنة           انون الإفلاس ل صوص ق وتتضح ھذه الفلسفة الداعمة للمدین في العدید من ن

اري        . م١٨٤١ ي نظام الإفلاس الاختی فعلى سبیل المثال، استحدث قانون الإفلاس الأمریك

Voluntary Bankruptcy         ل ك بمقاب دء إجراءات الإفلاس، وذل دین ب یح للم ذي یت ، وال

وع   ر الط لاس غی ق   Involuntary Bankruptcyي نظام الإف ذا الح نح ھ ان یم ذي ك  ال

ط   ك                 . للدائن فق ى ذل اء عل اجرًا، وبن س ت ون المفل ي شرط أن یك انون الأمریك ى الق ا ألغ كم

انون      ام الق ا ق ھ، كم تفادة من دیون والاس طب ال دأ ش سك بمب اجر التم ر الت دین غی ق للم یح

ي ا           ن ثلث دیون م شطب ال ة ل سیطة    بتخفیض نسبة الأغلبیة المتطلب ة ب ى أغلبی دائنین إل  ، أيل

 .)١(، وھو ما یصب في مصلحة المدین%٥٠أكثر من 

                                                             
 : للمزید حول تطور قانون الإفلاس الأمریكي راجع)١(

Federal Judicial Center. The evolution of U.S. bankruptcy law: A time line. 
Washington, DC: Federal Judicial Center. (2006). 
Novak, W. J. Debt's dominion: A history of bankruptcy law in America. 
Princeton, NJ: Princeton University Press (2009). 
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ام   لاس لع انون الإف دث ق د أح دأ  ١٨٤١ولق ور مب ال تط ي مج شریعیة ف ورة ت م ث

د             د تعرض للنق اء، فق ض الفقھ ب بع ھ من جان ادة ب ن الإش رغم م ى ال دیون، وعل شطب ال

 .)١(م ١٨٤٣الشدید، وھو ما أدى إلى إلغائھ في عام 

نة            ولم یصدر أي قانون بعد ذلك ینظم الإفلاس على المستوى الفیدرالي إلا في س

تجاب              ١٨٦٧ ث اس سابق، حی انون ال ت للق ي وجھ ادات الت م، والذي حاول أن یتفادى الانتق

ین             دائنین لتمك سدد لل ى ی د أدن اك ح ون ھن القانون بما تمسك بھ البعض من ضرورة أن یك

ر ن فك تفادة م ن الاس دین م دیونالم طب ال سنة . ة ش لاس ل انون الإف ترط ق د اش ل فق وبالفع

ى       ٥٠م سداد   ١٨٦٧ انون عل ٪ من قیمة الدیون للاستفادة من شطب الدیون، ولكن نص الق

دیل    شرط بتع اء ال م إلغ ى أن ت رة إل ن م ر م دھا أكث م تمدی نة، ت دة س شرط لم ذا ال ل ھ تأجی

 .)٢(م١٨٩٨تشریعي في عام 

بح  دیون أص طب ال دأ ش ب مب دیون   وبموج طب ال سة، وش اء التفلی سألة انتھ ت م

شریعیة       سیاسة الت ین ال ات ب م الاختلاف ن أھ دائنین، ولك ة ال ب موافق ة لا تتطل ر المدفوع غی

س            ون المفل شطب دی ر ب دار الأم ي إص الإنجلیزیة والأمریكیة آنذاك تتعلق بدور المحاكم ف

 .في نھایة التفلیسة وتصفیة أموال المفلس

                                                             
= 

Norton, W. R. The bankruptcy code: A legal analysis. New York, NY: Wolters 
Kluwer Law & Business (2017). 
(1) Tabb, Charles Jordan. "The history of the bankruptcy laws in the United 

States." Am. Bankr. Inst. L. Rev. 3 (1995) p.5. 
(2) Tabb, Charles Jordan. “The Historical Evolution of the Bankruptcy 

Discharge”, Op. Cit., p.357. 
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دة ات المتح ي الولای س  فف ب المفل رفض طل ة ل سلطة تقدیری اكم ب ع المح ة لا تتمت  الأمریكی

ا      ا    –بشطب الدیون غیر المدفوعة متى تحققت الشروط الواجب توافرھ یتم تناولھ ي س  والت

ب     -لاحقا   ول طل رفض أو قب ة ل   وبالمقابل منح القانون الإنجلیزي للمحاكم السلطة التقدیری

 .)١(المفلس شطب دیونھ

صل الحادي       ومع ذلك؛ فإن مبد    ي الف ي ف أ شطب الدیون وارد في القانون الأمریك

شر  ث ع شر والثال شركات،    )٢(ع ى ال ق عل ذي ینطب ي، وال لاس الأمریك انون الإف ن ق  م

ضمنت                  ي حال أن ت ن الإفلاس، ف شركة م ى ال اظ عل ة والحف ادة ھیكل رة إع ویقوم على فك

إن   . خطة إعادة الھیكلة المعتمدة من المحكمة شطب جزء من الدیون    ة ف ولكن في ھذه الحال

ة                ي حال ن ف دیون، ولك دأ شطب ال ق مب سبقًا لتطبی موافقة المحكمة والدائنین تكون شرطًا م

یىء الحظ دون             ة وس الأفراد فإن مبدأ شطب الدیون یعتبر حقًا من حقوق المفلس حسن النی

  .)٣(الحاجة إلى موافقة المحكمة أو الدائنین مادامت الشروط  قد تم استیفاؤھا

                                                             
(1) Ibid., p.363. 
Tabb, Charles Jordan. "Scope of the Fresh Start in Bankruptcy: Collateral 
Conversions and the Dischargeability Debate.", Op. Cit., p.65. 

 ١١قانون الإفلاس الأمریكي، حیث یسمح الفصل  من ١٣ و١١ ورد مبدأ شطب الدیون في الفصلین )٢(
ھذا یعني أن المدین یمكنھ اقتراح خطة لدائنیھ من شأنھا أن . من القانون إعادة تنظیم الدیون التجاریة

إذا وافق الدائنون على الخطة، فسیتم إعفاء المدین . تسمح لھ بسداد بعض أو كل دیونھ بمرور الوقت
 .من الدیون المتبقیة

ھذا یعني أن المدین ینبغي علیھ أن ینشئ .  بسداد الدیون من قبل مدین فردي١٣سمح الفصل بینما ی
إذا . خطة من شأنھا أن تسمح لھ بسداد دیونھ على مدى فترة زمنیة، عادة من ثلاثة إلى خمسة أعوام

 .أكمل المدین الخطة، فسیتم إعفائھ من الدیون المتبقیة
United States. The Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act 
“BAPCPA” of 2005. Pub. L. No. 109-8, 119 Stat. 203 (2005). 
(3) Malhotra, Vibhooti., Op. Cit., p.6. 
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طب      و دأ ش ى مب د تبن ویتي ق لاس الك انون الإف إن ق ة ف وانین العربی ار الق ي إط ف

ي          انون لقاض ث سمح الق الدیون وذلك في اطار إفلاس المشاریع الصغیرة والمتوسطة؛ حی

اریخ         ي ت ون ف ن دی الإفلاس بعد انتھاء التفلیسة بطلب إبراء ذمة المشروع مما تبقى علیھ م

ذا      وقد تأثر القان  )١(.تقدیم الطلب  ي ھ ا ف ھ لاحق ون الكویتي بالقانون الأمریكي كما سیتم تبیان

 .البحث

  : المطلب الثالث
  مبررات وأهداف مبدأ شطب الديون

 

ون       د رامینغت لاس ھارول وانین الإف تص بق ھ والمخ ام الفقی  Haroldق

Ramington           ضمین دوى ت سیة لج باب رئی ة أس د ثلاث شرین، بتحدی رن الع دایات الق  في ب

لا وانین الإف سانیا   ق ا وإن دأً عادلً ر مب ھ یعتب ى أن ارة إل ك بالإش دیون، وذل طب ال دأ ش س لمب

د         دین وتحدی ي للم الي الحقیق ز الم بالنسبة إلى المدین، وأنھ یساعد الدائنین في معرفة المرك

ع دور    ھ، م یر دیون دین أس ون الم ب ألا یك ة تتطل صلحة العام ى أن الم افة إل ولھ، إض أص

 .)٢(المدین للانخراط في البیئة التجاریةالمبدأ في إعادة تحفیز 

ررات      ن المب ة م د مجموع دیون بتحدی طب ال دأ ش صار مب وم أن ا یق ادة م وع

ي       سیة وھ داف رئی سة أھ ي خم تلخص ف ن أن ت ي یمك داف، والت ة  : والأھ سماح بحری ال

دین،      سانیة للم الفرص، وتحفیز المدین لمفلس على التعاون مع الدائنین، وحفظ الكرامة الإن

 .قیق التأمین الاجتماعي، والحد من ظاھرة الاقتراضوتح

                                                             
  ٢٠٢٠ لسنة ٧١ من قانون الإفلاس رقم ٢٦٦ إلى المادة ٢٦٤ انظر المواد )١(

(2) Tabb, Charles Jordan. "Scope of the Fresh Start in Bankruptcy: Collateral 
Conversions and the Dischargeability Debate.", Op. Cit., p.90. 



 

 

 

 

 

 ٣٨١

ن      الھدف الأول  ویتمثل   التخلص م  بأن فكرة شطب الدیون تسمح للمدین المفلس ب
ا        -دیونھ   ا لاحقً ودة لممارسة        - وفقًا للشروط التي سیتم تناولھ ة الع ھ إمكانی یح ل ا یت و م  وھ

ع     ة      ،)١(العمل التجاري، وأن یصبح عنصرًا منتجًا في المجتم ة حری ا یعرف بنظری و م  وھ
إن   Freedom Of Opportunityالفرص  دیون ف ؛ حیث إنھ في ظل غیاب مبدأ شطب ال

س                 ة المفل ي ذم تظل ف ا س ازل عنھ ى التن دائنون عل ق ال الدیون غیر المسددة، والتي لم یواف
ي أي تجار          دء ف ة لمدة طویلة، وھذا الأمر سیخلق حافزًا سلبیًا على المفلس قد یعیقھ عن الب

ضل     ا یف ا م م فغالبً ن ث ة، وم ھ القدیم سداد دیون ھ ل ة أموال صھ لكاف ل تخصی ي ظ دة، ف جدی
 .  الاعتزال عن العمل

ة            ضایا المعروض دى الق ي إح ا ف ي حكمھ ا ف ة العلی ة الأمریكی دت المحكم د أك ولق
ى أن   ا عل ة      "أمامھ صادق بدای ة وال سن النی س ح ي المفل مِّم لیعط دیون صُ طب ال دأ ش مب
دة  ة جدی غط   وفرص أة وض ت وط ون تح ستقبلھ دون أن یك دة لم ساحة جدی اة، وم ي الحی ف

سابقة ھ ال تون    )٢("دیون لاك س ام ب زي ویلی ھ الإنجلی ھ الفقی د علی ا أك و م  William، وھ
Blackstone)ن            )٣ دًا، یمك صًا جدی دین شخ ن الم ل م دیون یجع ، بتقریره أن مبدأ شطب ال

 .)٤(إعادة انخراطھ كعنصر فاعل في المجتمع
                                                             

(1) Hallinan, Charles G. "The Fresh Start Policy in Consumer Bankruptcy: A 
Historical Inventory and An Interpretive Theory." 21 U. Rich. L. Rev. 49 
(1986) p.57. 

(2) Tabb, Charles. Law of Bankruptcy, 3rd edition, Hotnbook Series, West 
Academic Publication (2014) p.945. 

لھ ) ١٧٨٠-١٧٢٣(ھو فقیھ قانوني وقاضي إنجلیزي ) William Blackstone( ویلیام بلاكستون )٣(
تعلیقات على قوانین "ابھ العدید من الأعمال المرجعیة في القانون الإنجلیزي، ومن أشھرھا كت

 . ١٧٦٩ و١٧٦٥ الذي نُشر بین عامي Commentaries on the Laws of England" إنجلترا
For more see: Prest, W. (Ed.). The Oxford Handbook of Blackstone. Oxford 
University Press (2016). 
(4) Charles Jordan. Tabb, "Scope of the Fresh Start in Bankruptcy: Collateral 

Conversions and the Dischargeability Debate., Op. Cit., p. 57. 
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د دابیر      وتج ن الت دد م ي ع ى بتبن د أوص ي ق اد الأوروب ى أن الاتح ارة إل ر الإش

ة  ارلمعالج رار       آث صادرة بق شرون ال یة الع صت التوص ث ن دین، حی ى الم لاس عل  الإف

م   ي رق اد الأوروب ى أن EU/٢٠١٤/١٣٥الاتح ة،  ".... عل لاس الاجتماعی ار الإف آث

لب     صول     واستمراریة إلزام المفلس بسداد دیونھ، تعد حافزًا س ي الح راغبین ف ادرین ال یًا للمب

ى              ...على فرصة ثانیة   سلبیة للإفلاس عل ار ال ن الآث د م ادة للح ي اتخاذ خطوات ج لذا ینبغ

 .)١("المبادرین، وذلك من خلال التأكید على أھمیة اعتماد مبدأ شطب الدیون

ره          من تقری ك ض دیون، وذل طب ال دأ ش ة مب ى أھمی دولي عل ك ال د البن د أك ولق

لة،       )٢(إفلاس الأفراد المتعلق ب  ھ الفاش ن تجربت م م ، مبررًا ذلك بأن المفلس حسن النیة قد تعل

ر         ي كثی ھ ف ومن العدالة منحھ فرصة أخرى، خاصة في ظل ما تؤكد علیھ الدراسات من أن

ا                شاطھا التجاري؛ فوفقً تعادة ن ي اس دأ ف ذا المب ن ھ من الأحیان تنجح المشاریع المستفیدة م

ة      لدراسة أعدھا الاتحاد   شل    - الأوروبي فإن المبادرین في تجربتھم الثانی د الإفلاس أو ف  بع

ة    -مشروعھم الأول   ق بیئ ھ خل  عادة ما تكون النتائج أكثر إیجابیة ونجاحًا، وھو ما ینتج عن

 .)٣(تجاریة أكثر فاعلیة، وتوفیر فرص وظیفیة بعدد أكبر
                                                             

(1) Commission Recommendation of 12/3/2014 on a New Approach to 
Business Failure and Insolvency Number 2014/135/EU, Official Journal of 
the European Union (2014) p. L74/67.  

(2) Azmi, Ruzita. Abd Razak, Adilah. & Ahmad, Siti Nur Samawati. 
“Discharge in bankruptcy: a comparative analysis of law and practice 
between Malaysia, Singapore and the United Kingdom (UK) – What can we 
learn?" Commonwealth Law Bulletin 43.2 (2017) p.5. 

 تجربة شركة فورد للسیارات ھي واحدة من أبرز الأمثلة على إمكانیة تحقیق الشركات للنجاح بعد )٣(
 ١٨٩٩في عام " شركة دیترویت للسیارات"حیث قام ھنري فورد بتأسیس . مرورھا بفترة من الفشل

 أعاد افتتاح ١٩٠١إلا أنھ واجھتھ العدید من التحدیات دفعتھ إلى التقدم بطلب إعلان إفلاسھ، وفي عام
إلا أنھ واجھ صعوبات مالیة كبیرة جعلتھ غیر قادر " شركة ھنري فورد"شركتھ تحت اسم جدید 

 .على سداد دیونھ مما دفعھ للتقدم بطلب للإفلاس للمرة الثانیة
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ن الانطلاق    وعلیھ یأتي دور قوانین الإفلاس الحدیثة لتمكین المفلس حسن     ة م النی

ستھ          ي تفلی ة ف ر المدفوع ھ غی ن خلال شطب دیون ك م ارة، وذل الم التج ي ع رة أخرى ف م

ین       )١(الأولى این ب ود تتب ضوابط وقی ضع ل ، مع أھمیة التأكید على أن مبدأ شطب الدیون یخ

 .القوانین المقارنة، والتي سیتم تناولھا بالتفصیل لاحقًا

ث      وقد أصبح مبدأ شطب الدیون جزءًا     ي، حی انون الإفلاس الأمریك ن ق  أساسیًا م

دیون  طب ال دأ ش ي بمب ع الأمریك ة المجتم ي مخیل لاس ف رتبط الإف ن . )٢(ی ر م رى الكثی وی

انون          رى الق ي، فن الباحثین أن قوانین الإفلاس الأوروبیة قد تأثرت بقانون الإفلاس الأمریك

و       ا ھ شددًا مم ر ت صورة أكث ن ب دأ، ولك ذا المب ى ھ سي یتبن انون   الفرن ي الق ھ ف ول ب معم

ارب            ا یق د لم سي تمت انون الفرن ي الق دیون ف شطب ال  ٦الأمریكي، حیث إن المدة اللازمة ل

 .)٣(سنوات

                                                             
= 

ھذه المرة، . ١٩٠٣في عام " شركة فورد للسیارات"بعد إفلاسھ الثاني، أسس فورد شركتھ تحت اسم 
ى النجاح ولا یزال إرثھ حیًا الیوم، كل ذلك لأنھ استغل الفرصة الثانیة التي أتاحھا لھ كان قادرًا عل

 .الإفلاس لإعادة بناء حیاتھ ببدایة جدیدة
ویعد فورد أحد الأمثلة ضمن العدید من رجال الأعمال الذین أعلنوا إفلاسھم ومنحتھم قوانین 

مة أسماء مؤثرة في الاقتصاد الأمریكي الإفلاس المرنة فرصة للبدء من جدیدة، وتتضمن القائ
 .والعالمي مثال والت دیزني وبیرت رینولدز ودوروثي ھامیل ودونالد ترامب وآبي لینكولن وغیرھم

Bailey, Frank J. "A Multifaceted Look at Bankruptcy." The Judges' Journal 
Chicago, 61.4 (Fall 2022) p.1. 
(1) Legislative Guide on Insolvency Law, United Nations Commission on 

International Trade Law, United Nations )2005( p.281. 
(2) Tabb, Charles Jordan. “The Historical Evolution of the Bankruptcy 

Discharge”, Op. Cit., p.325. 
(3) Ramsay, Iain. "Comparative Consumer Bankruptcy." University of Illinois 

L. Rev. (2007) p.251. 
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نص         زي ت لاس الإنجلی انون الإف شریعیة لق سیاسة الت ى أن ال ارة إل در الإش وتج

شجیع    س، وت دة للمفل فحة جدی ة وص دیم فرص دف لتق لاس یھ انون الإف ى أن ق صراحة عل

ادة الأ ي   ری دخول ف ى ال ال عل دیون رواد الأعم طب ال دأ ش ود مب شجع وج ث ی ال، حی عم

ابي             صادي إیج ر اقت ا أث دأ      )١(مغامرات تجاریة والتي سیكون لھ ذا المب ة ھ رز أھمی ا تب ، كم

ث         طة، حی صغیرة والمتوس شروعات ال حاب الم ادرین وأص ة للمب ن حمای وفره م ا ی فیم

 .سیكون لھم بمثابة طوق نجاة في حال إفلاسھم

ع            والھدف الثاني   اون م ى التع س عل دین المفل ز الم و تحفی دیون ھ دأ شطب ال  لمب

س        اون المفل ة تع رف بنظری ا یع و م دائنین، وھ  The Debtor Cooperationال

Theory)اء     . )٢ وم بإخف ویعني التعاون أن یقوم المفلس بالإفصاح عن كافة أصولھ، وألا یق

ن م          ن        أيٍّ منھا في حال رغبتھ في الاستفادة م دائنون م ستفید ال ھ ی دیون، وعلی دأ شطب ال ب

ھ          شطب دیون ة ب سن النی خلال التنفیذ على ھذه الأصول، وفي ذات الوقت یستفید المفلس ح

دأ شطب                   سفي لمب و الأساس الفل دف ھ ذا الھ ان ھ د ك انون، ولق وة الق بعد انتھاء التفلیسة بق

زام        ھادة الالت دور ش تراط ص ك اش رر ذل ھ، ویب ي بدایات دیون ف  Certificate Ofال

Conformity٣( للاستفادة من مبدأ شطب الدیون(. 

ث إن         الھدف الثالثویتمثل     سانیة؛ حی ة الإن ظ الكرام ي حف دیون ف دأ شطب ال  لمب

سھ،            ھ بنف دان ثقت ى فق الإفلاس لھ تأثیر نفسي سلبي عمیق على المفلس، وھو ما قد یؤدي إل

                                                             
(1) Spooner, Joseph. “Seeking shelter in personal insolvency law: Recession, 

eviction, and bankruptcy's social safety net." Journal of Law and 
Society 44.3 (2017) p.379. 

(2) Tabb, Charles Jordan. "Scope of the Fresh Start in Bankruptcy: Collateral 
Conversions and the Dischargeability Debate.", Op. Cit., p.90. 

(3) Ibid., p.91. 
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سا          دیون الم سلبیة،       واحتقاره لذاتھ، ومن شأن مبدأ شطب ال ار ال ك الآث ن تل د م ي الح ھمة ف

ل          ع كك ى المجتم النفع عل ونغرس       . )١(مما یعود ب س الك ر مجل ى أن تقری در الإشارة إل وتج

ة     ١٨٩٧الأمریكي الصادر في عام      حة لأھمی م بشأن قانون الإفلاس قد تضمن إشارة واض

 .مبدأ شطب الدیون من الجانب الإنساني

ى        ھ إل ب التنوی ذا الإطار، یج ھ،        وفي ھ ا بطبیعت یس مطلقً دیون ل دأ شطب ال أن مب

ا           دیون، كم دأ شطب ال وكما سیتم تبیانھ لاحقًا، فإن ھناك دیونًا بطبیعتھا لا تندرج ضمن مب

دأ شطب                     ق مب ن نطاق تطبی تبعادھم م تم اس ا ی ادة م ین ع ة والمتلاعب أن المدینین سیئ النی

 .الدیون

ل    ع ویتمث دف الراب ق  الھ ي تحقی أمین   ف رف بالت ا یع اعي م  Social الاجتم

Insurance   ذا ك أن ھ أمین؛ ذل كال الت ن أش كلًا م ر ش دیون یعتب طب ال دأ ش ث إن مب ؛ حی

دین،      ل أي م ل كاھ ي تثق دیون الت ر ال سوة وقھ اه ق دینین تج رًا للم لاذًا أخی ر م دأ یُعتب المب

شر  وخاصة إذا ما أخذنا بعین الاعتبار ما سبقت الإشارة إلیھ من أنھ بنھایة القرن التاسع     ع

ة،                ة القانونی ن الأنظم د م ي العدی دینین ف ة الم ى كاف أصبحت قوانین الإفلاس یمتد نطاقھا إل

ابقًا     دأ شطب      )٢(ولم تعد حكرًا على التجار فقط كما كان علیھ الحال س إن مب ى آخر ف ، بمعن

 .)٣(الدیون یعتبر ضمانة اجتماعیة لكافة أفراد المجتمع ولیس للتجار فقط

                                                             
(1) Mooney, Charles W. Jr. "A Normative Theory of Bankruptcy Law: 

Bankruptcy as (is) Civil Procedure" Faculty Scholarship at Penn Carey Law 
18 (2004) p.1049. 

(2) Elqueta, Giacomo Rojas., Op. Cit., pp.312-313. 
(3) Feibelman, Adam. "Defining the social insurance function of consumer 

bankruptcy." Am. Bankr. Inst. L. Rev. 13 (2005) p.129. 
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د       وفي ھذا الإطار یجب    وانین الإفلاس امت ن أن ق رغم م ى ال  التنویھ إلى أنھ وعل

ى التجار            صورًا عل ان مق دیون ك دأ شطب ال ن مب نطاقھا لكافة المدینین، إلا أن الاستفادة م

دأ شطب           ن مب تفادة م تطاعتھ الاس ن باس م یك اجر ل فقط دون غیرھم، أي أن المدین غیر الت

بح      الدیون، وھو الأمر الذي تغیر بصورة كبیرة فی       ث أص دأ بحی یع المب م توس ما بعد حیث ت

 .)١(ینطبق على جمیع المدینین

ات           ي الولای اعي ف امج دعم اجتم ر برن دیون أكب ویعتبر البعض أن مبدأ شطب ال

ة    رى مجتمع دعم الأخ ة وصور ال دل البطال اوز ب ة ویتج دة الأمریكی ي )٢(المتح ر ف ، ویعتب

ة الطبق          ة لحمای ة أداة حیوی ن المخاطر الخارجة عن      نظر بعض الفقھاء بمثاب ة الوسطى م

ن        ا م ة وغیرھ وارث البیئی ة، أو الك ات المالی ة، أو المرض، أو الأزم ل البطال م، مث إرادتھ

 .)٣(المشاكل التي قد تعترض أفراد المجتمع، وتؤدي إلى تعثرھم في سداد دیونھم

ى             ؤدي إل ن أن ی وبالمقابل، یرى البعض أن عدم شطب دیون المفلسین من الممك

ت ریحة   اخ ث إن ش ع؛ حی سیج المجتم ى ن ؤثر عل صادیة وی یة واقت ة وسیاس لالات اجتماعی

سنین           شرات ال دیون لع ت وطأة ال تكون تح ع س در الإشارة   . )٤(كبیرة من أفراد المجتم وتج

                                                             
(1) Tabb, Charles Jordan., Op. Cit., pp.334-335. 
(2) Spooner, Joseph. Bankruptcy: The case for relief in an economy of debt., 

Op. Cit., p.71. 
  للمزید حول ھذه النظرة لمبدأ شطب الدیون انظر)٣(

 Warren, Elizabeth. "The bankruptcy crisis". Ind. LJ 73 (1997) p.1079. 
(4) Spooner, Joseph. Bankruptcy: The case for relief in an economy of debt., 

Op. Cit., p.65. 
 :للمزید راجع

Tabb, Charles Jordan. "Scope of the Fresh Start in Bankruptcy: Collateral 
Conversions and the Dischargeability Debate.", Op. Cit., p.94. 
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كالًا         ذ أش دین تأخ ة الم لال حمای ن خ اعي م سیج الاجتم ى الن ة عل رة المحافظ ى أن فك إل

د   طب ال دأ ش رًا بمب ست حك ة، ولی ات   . یونمختلف انون المرافع إن ق ال، ف بیل المث ى س فعل

دین              ة الم لازم لإقام سكن الخاص ال ى ال الكویتي ینص صراحة على عدم جواز الحجز عل

 .)١(الكویتي وأسرتھ، وذلك انطلاقا من فكرة الأمن الاجتماعي

                                                             
وز الحجز علیھا، والتي  من قانون المرافعات المدنیة الكویتي الأموال التي لا یج٢١٦حددت المادة  )١(

  :من بینھا
 ما یلزم المدین وزوجتھ وأقاربھ وأصھاره المقیمین معھ في معیشة واحدة من الثیاب وما -ب"...... 

كما . یكون ضروریًّا لھم من أثاث المنزل وأدوات المطبخ، وما یلزمھم من الغذاء والوقود لمدة شھر
 السكن الخاص اللازم لإقامة المدین -ح. .......  الدینیةلا یجوز الحجز على ما یلزم للقیام بواجباتھم

الكویتي وأسرتھ بشرط أن یكون شاغلاً لھ قبل نشأة الدین ولا یسري ھذا الحكم إلا على سكن واحد 
لھ كل ذلك ما لم یكن الحجز لاقتضاء دین مقرر لبنك التسلیف والادخار أو دین مقرر لھ امتیاز على 

ویعتبر ....  من القانون المدني أو نفقة محكوم بھا١٠٨٢ و١٠٨١ و١٠٨٠ھذه العین طبقا للمواد 
السكن لازمًا إذا كان من البیوت الحكومیة أو ما یماثلھا من السكن الخاص المقام على أرض لا تزید 

 ......."مساحتھا على ألف متر مربع
مدنیة والتجاریة،  بإصدار قانون المرافعات ال١٩٨٠لسنة ) ٣٨(الكویت، مرسوم بالقانون رقم 

 ٢٥ ھـ الموافق ١٤٠٠ شعبان ١٢، السنة السادسة والعشرون، الأربعاء ١٣٠٧الكویت الیوم، العدد 
 .م١٩٨٠یونیو 

وقامت المحكمة الدستوریة الكویتیة بالتأكید على ما تضفیھ ھذه المادة من صبغة إنسانیة فرضتھا 
لما كان ذلك، وكان الأصل " ذلك بقولھا مصلحة اجتماعیة قوامھا رعایة المدین المفلس وأسرتھ و

 -العام أن أموال المدین جمعیھا ضامنة للوفاء بدیونھ، وللدائنین استخلاص حقوقھم منھا، وتحصیلھا 
 - بالتماس وسائل التنفیذ المقررة قانونًا الكفیلة بحمل المدین على إیفائھا، وكان المشرع -استئداء لھا 

 قد -ي سنھ في ھذا الصدد في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة في إطار التنظیم التشریعي الذ
بمقتضى ) ٢١٦(من المادة ) ح(أورد حكمًا على سبیل الاستثناء من ھذا الأصل العام ضمنھ البند 

، مؤداه عدم جواز الحجز على السكن الخاص اللازم ١٩٨٦لسنة ) ١٢١(المرسوم بالقانون رقم 
 حمایة - تھ والذي یماثل البیوت الحكومیة، باسطًا لھ في ھذه الحالة لإقامة المدین الكویتي وأسر

تصطبغ بصبغة إنسانیة فرضتھا مصلحة اجتماعیة قوامھا رعایة مثل ھذا المدین وأسرتھ، ثم آثر 
المشرع أن یستأصل ما یلابس تلك الحالة من أسباب الخلاف حول تقدیر ما یعتبر سكنًا خاصًا للمدین 

لسنة ) ٥٧(لحكومیة، فأدخل تعدیلاً على ھذا الحكم بموجب المرسوم بالقانون رقم مماثلاً للبیوت ا
 بالنص على ألا تزید مساحة الأرض المقام علیھا السكن الخاص على ألف متر، وذلك أخذًا ١٩٨٩

= 
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ا،        الھدف الخامس ویتمثل   الغ فیھ راض المب في المساھمة في تخفیف ظاھرة الاقت

ث إن المقر دأ      حی م أن مب راد، بحك راض الأف ا لإق ر حرصً یكونون أكث دائنین س ین وال ض

ونھم         صیل دی ي تح م ف سارتھم لحقھ ى خ ؤدي إل د ی دیون ق طب ال ن  . )١(ش ل، م وبالمقاب

ي         ى انحراف ف الضروري التأكید على أن تبني مبدأ شطب الدیون على إطلاقھ قد یؤدي إل

ذه   سلوكیات أفراد المجتمع، بحیث قد یشجع على الاقتر     داد ھ اض المفرط واللامبالاة في س

ة    )٢(Moral Hazardالدیون وھو ما یعرف بالمخاطرة الأخلاقیة  ن الأھمی ھ م ، وعلیھ فإن

                                                             
= 

بعین الاعتبار نطاق الحد الأقصى للمساحة التي شیدت علیھا البیوت الحكومیة متخذًا المشرع من 
 . معیارًا لھذه الحمایةھذا الأمر

وإذ كان النص الطعین قد تضمن الشروط والأوصاف اللازم توافرھا في السكن الخاص للمدین الذي 
یستظل بھذه الحمایة في إطار ما ارتآه المشرع محققًا للتوازن بین رعایة ھذا المدین وأسرتھ من 

رى، وكانت ھذه الشروط جھة، وبین مصالح دائنیھ المشروعة في اقتضاء حقوقھم من جھة أخ
 قد تضمنتھا قواعد عامة مجردة تسري على جمیع المخاطبین بھا الذین تتماثل مراكزھم والأوصاف

القانونیة، وذلك طبقًا لأسس موحدة، وكان المشرع قد مارس حقھ في إجراء المغایرة بین وضع 
وفق أسس موضوعیة، ھؤلاء وبین من سواھم في صدد تلك الحمایة على ضوء ما بینھم من تفاوت 

فإن ما یثیره الطاعن من أن ذلك یتعارض مع قواعد العدالة الاجتماعیة التي أوجب الدستور 
یكون في غیر محلھ، ) ٧(منھ، وبمبدأ المساواة المنصوص علیھ في المادة ) ٢٢(مراعاتھا في المادة 

موال على غیر أساس كما یغدو النعي على النص بمساسھ بحق الملكیة وانطوائھ على مصادرة للأ
 ."وإقحام لحق الملكیة في دائرة لا تتعلق بھ ولا تتصل بأبعاده ولا ترتبط بمجالھ

 من شھر جمادى ١٢ دستوري، جلسة ٢٠٠٥لسنة ) ٩(الطعن رقم :  الدستوریة الكویتیةالمحكمة
لرابع،  المجلد ا- المكتب الفني -م، المحكمة الدستوریة ٢٠٠٥ یولیھ ١٨ھـ الموافق ١٤٢٦الآخرة 

 حتى ٢٠٠٤مجموعة الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستوریة، خلال الفترة من یولیو 
 .١٩٥ صـ - ٢٠٠٥ نوفمبر - ٢٠٠٥یولیھ 

(1) Tabb, Charles Jordan. "Scope of the Fresh Start in Bankruptcy: Collateral 
Conversions and the Dischargeability Debate”., Op. Cit., p.90. 

المخاطرة الأخلاقیة ھي أحد المفاھیم الاقتصادیة؛ والتي تشیر إلى الوضع الذي یكون فیھ أحد  )٢(
یمكن أن . الأطراف أكثر استعدادًا للمخاطرة، لأنھ لا یتعین علیھ تحمل عواقب تلك المخاطرة بالكامل

طراف معزولًا عن النتائج یحدث ذلك عندما یكون ھناك نقص في المساءلة أو عندما یكون أحد الأ
 .السلبیة لأفعالھ
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تخدام                 سف اس ة تع ن إمكانی د م دیون، والح دأ شطب ال ین مب بمكان أن یكون ھناك توازن ب

 .)١(ھذا المبدأ، وھو الأمر الذي ینعكس في شروط وضوابط استخدام المبدأ

ي ظل             دیون ف دأ شطب ال م مب تم فھ ان أن ی وفي ھذا السیاق، فإنھ من الأھمیة بمك

صیة     دیون الشخ ضخم ال اھرة ت دول   )٢( Over-Indebtednessظ ا ال ي واجھتھ ، والت

یس لجان       بالعدید من التدابیر من بینھا ما اعتمدتھ فرنسا في قانون حمایة المستھلك من تأس

زء    دیون كج ضخم ال ة ت صة لمواجھ ادة    متخص ت الم ث عرف لاس، حی ة الإف ن منظوم م

Lل   " حالة تضخم الدیون على أنھا       ٣٣٠ ى التعام داد  /استحالة قدرة المدین حسن النیة عل س

 .)٣("دیونھ الشخصیة غیر المھنیة، حالة الأداء أو التي ستحل قریبًا

رة شطب                ة لفك شریعیة الداعم وفي ھذا الإطار؛ تجدر الإشارة إلى أن السیاسة الت

دیو رة        ال ا فك ن بینھ ج، م ن الحج ة م ى مجموع وم عل دائنین تق ة ال ة لموافق ن دون الحاج

سؤول   ان الم ات     Responsible Creditالائتم وفیر المعلوم ول ت ور ح ي تتمح ، والت

ین           ات الخاصة بالمقترض ن المعلوم ا م راد وغیرھ ة للأف اللازمة، مثل التصنیفات الائتمانی
                                                             

= 
Grochulski, Borys. "Optimal Personal Bankruptcy Design Under Moral 
Hazard". Review of Economic Dynamics 13.2 (2010) pp.350-378. 
(1) Feibelman, Adam. Op. Cit., p.138. 

كي؛ حدوث تضخم غیر مسبوق في دیون الأفراد،  توازى مع تحریر الأسواق ونمو المجتمع الاستھلا)٢(
م، والتي تضمنت تأمیم ١٩٨١ولقد برزت ھذه الظاھرة بعد فشل تجربة الرئیس میتران في عام 

غالبیة البنوك، وفرض قیود على الائتمان وتحدید الأسعار، ونتج عن فشل ھذه التجربة تحریر 
ھا قیود اقتراض الأفراد، وعلیھ بدأت تبرز الأسواق المصرفیة، وإلغاء العدید من القیود ومن ضمن

 :للمزید راجع. ظاھرة تضخم دیون الأفراد
Ramsay, Iain. "A Tale of Two Debtors: Responding to the Shock of 
Over‐Indebtedness in France and England–a Story from the Trente 
Piteuses." The Modern Law Review 75.2 (2012) p.216. 
(3) Ibid., p.213.  
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م    والمتعاملین مع الدائنین، بحیث یكون ا     ن ث لمقرض قادرًا على تحدید درجة المخاطر، وم

اتخاذ القرار لإقراض المدین والدخول معھ في علاقة ائتمانیة، ومن ثم یكون یتحمل خطر      

اني        )١(تعثر المدین  صنیف الائتم وفیر الت ساھم بت وانین ت ، وتوفیر ھذه البیئة یتطلب وجود ق

ى    ادرین عل املون ق ون المتع ث یك شركات بحی راد، وال دین   للأف اطر ال ة مخ د درج  تحدی

  .)٢(وخطر احتمالیة تعثر المدین

ة           دائنین من معرف ن ال ل یمك اك نظام متكام ون ھن ضروري أن یك ن ال ھ م ذا فإن ل

وانین     رف بق ا یع لال م ن خ ك م یم ذل تم تنظ ا ی ادة م م، وع املین معھ الي للمتع المركز الم

وفیر    ، Credit Reporting System )٣(المعلومات وتصنیف الائتمانیة سعى لت ي ت والت

ل         راد قب ة للأف المعلومات الائتمانیة حول الأفراد، بحیث یستطیع الدائن تحدید الملاءة المالی

  .إقراضھم

ة                  ة فاعل ذا النظام، كآلی دیون بوجود ھ دأ شطب ال ق مب دول تطبی وتربط بعض ال

   .)٤(لتعقب حالات إخفاء وتھریب الأصول؛ كما ھو الحال في الصین

دول        وللحد من ظاھرة   صیة؛ لجأت بعض ال دیون الشخ ا   - تضخم ال ل بلجیك  - مث

صنیف            ة بالت ات المرتبط د البیان ة قواع ضرورة مراجع ة ب سات المالی زام المؤس ى إل إل

                                                             
(1) Elqueta, Giacomo Rojas., Op. Cit., p.298. 
(2) Ibid., p.298. 

فھد الشمري ومرضي العیاش، ملامح المسؤولیة المدنیة لشركة المعلومات الائتمانیة :  للمزید راجع)٣(
صفر / ٤٦نة، الس٣ جامعة الكویت، العدد- ، مجلس النشر العلميمجلة الحقوقفي القانون الكویتي، 

 .م٢٠٢٢ سبتمبر -ھـ ١٤٤٤٤
، ١٤٣١، الكویت الیوم، العدد م بشأن تبادل المعلومات الائتمانیة٢٠١٩ لسنة ٩قانون رقم الكویت، 

 . فبرایر١٠ ھـ الموافق ١٤٤٠ جمادى الآخرة ٥السنة الخامسة والستون، الأحد 
(4) Austin, Daniel A., and Lin, Cheng-to., Op. Cit., p.85. 
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ي       ھ ف دخول مع ل ال رد قب ة للف درة المالی ة الق ا بدراس ذلك إلزامھ رد وك اني للف   الائتم

ذا التوج     . )١(علاقة ائتمانیة  ة ھ دول العربی ك المركزي     وتتبنى بعض ال ث یحظر البن ھ؛ حی

شھریة       ساطھم ال اوزت أق راد إذا تج راض الأف وك إق ى البن ویتي عل م  ٤٠الك ن دخلھ ٪ م

  .)٢(الشھري

                                                             
(1) Ramsay, Iain. "Comparative Consumer Bankruptcy". Op. Cit., p.254. 

 راجع دلیل تعلیمات الرقابة على البنوك، قواعد وأسس منح البنوك للقروض الاستھلاكیة وغیرھا من )٢(
القروض المقسطة، بنك الكویت المركزي، 
https://www.cbk.gov.kw/ar/images/13part2-112471_v50_tcm11-112471.pdf 

(Accessed: 8/10/2023 12:24 PM) 
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  :المبحث الثالث
  شروط ونطاق تطبيق مبدأ شطب الديون

 

ى     یس عل دیون ل طب ال دأ ش ا مب ي یوفرھ ا الت ن المزای س م دین المفل تفادة الم اس

شری    ن الت ة م ل رغب ا، ب دم     إطلاقھ وة، وع ھ المرج دأ لأھداف ق المب مان تحقی ي ض عات ف

ب               ي یج شروط الت ن ال دد م دأ بع ة، أحاط المب يء النی استغلالھ من جانب المدین المفلس س

ن نطاق              دیون م تثناء بعض ال شریعات اس أت الت ك ارت ى ذل ھ، إضافة إل توافرھا للتمسك ب

اول . ھامبدأ شطب الدیون، وذلك لطبیعتھا الخاصة التي تحول دون شطب         ث   ویتن ذا المبح  ھ

دأ      )المطلب الأول (الشروط الموضوعیة لشطب الدیون      ق المب ن تطبی ، والدیون المستثناة م

 ).المطلب الثالث(، والصلح القضائي في قوانین الإفلاس العربیة )المطلب الثاني(

  
  : المطلب الأول

  شروط الموضوعية لمبدأ شطب الديونال
 

دیون     بمطالعة القوانین المقارنة یت    شطب ال شروط الموضوعیة ل . بین مدى تباین ال

ي               دیون ف دأ شطب ال شروط الموضوعیة لمب ى ال ضوء عل اء ال یتم إلق ب س ذا المطل وفي ھ

ث             ة الاخرى، حی القوانین المقارن ھ ب ع مقارنت شأن م ذا ال القانون الأمریكي كمرجعیة في ھ

س   حدد قانون الإفلاس الأمریكي عددًا من الشروط التي في حال عدم        استیفائھا یحرم المفل

ادة             ي الم ة ف ذه الحالات منظم سة، وھ ة التفلی ي نھای ھ ف  ٧٢٧) أ(من الحق في شطب دیون

ن            س م من القانون، ویمكن الوقوف على ثمانیة شروط ینبغي توافرھا، لیستفید المدین المفل
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دیون  طب ال دأ ش ھ     . مب رى أن ة ن القوانین المقارن ا ب شروط ومقارنتھ ذه ال تعراض ھ   وباس

طب       دأ ش ة لمب شروط المطلوب ر بال ق الأم دما یتعل شرعین عن ین الم رًا ب ا كبی اك توافقً ھن

 .الدیون

ق          الشرط الأول ویتمثل   صر تطبی ث ینح ا، حی صًا طبیعیً في أن یكون المفلس شخ

خاص         ى الأش ھ عل ن تطبیق ط، ولا یمك ة فق خاص الطبیعی ى الأش دیون عل طب ال دأ ش مب

ة    الاعتباریة كالشركات، ویعتبر ھذا      وانین المقارن ي الق ث  )١(أحد الشروط المسلم بھا ف ، حی

ي       إن إقرار المبدأ جاء لتحقیق مجموعة من الأھداف ترتبط أغلبھا بالشخص الطبیعي، والت

دین،       سانیة للم تم استعراضھا بالتفصیل سابقًا؛ كالسماح بحریة الفرص، وحفظ الكرامة الإن

ي،        وتحقیق التأمین الاجتماعي، وغیرھا من الأھداف      شخص الطبیع ي تتمحور حول ال  الت

 .ولا یمكن تصور تطبیقھا على الشخص الاعتباري

ا    ق لھ ة لا یح ا المختلف شركات بأنواعھ إن ال ي؛ ف لاس الأمریك انون الإف ا لق ووفقً

ور           صفیة ف ي بالت شركة تنتھ ة لل صیة الاعتباری ث إن الشخ ا، حی التقدم بطلب لشطب دیونھ

رة شطب            ، سواًء تم سد   )٢(انتھاء التفلیسة  إن فك ھ ف سدیدھا، وعلی تم ت م ی دیون أو ل ة ال اد كاف

م     ادة رق زم الم اري، وتل شخص الاعتب صورة لل ر مت دیون غی انون  ) ١)(c (٤٠٠ال ن ق م

صًأ       س شخ ن المفل م یك دیون إذا ل طب ال ب ش رفض طل اكم ب ي المح لاس الأمریك الإف

ا صي    . )٣(طبیعی سة شخ ب تفلی دم بطل ضامنین التق شركاء المت ق لل  Personalویح

                                                             
(1) Epstein, David G., Op. Cit., p.228. 
(2) Mann, R. A., Roberts, B. S. Smith & Roberson's Business Law. United 

States: Cengage Learning. (2022) p.845. 
Troy, Matthew J., Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act 
of 2005: New Provisions. 54 United States Attorneys Bulletin 4 (Jul 2006), p.31. 
(3) Tabb, Charles. Law of Bankruptcy, Op. Cit., p.984. 
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Bankruptcy      دیون ة        .  للاستفادة من مبدأ شطب ال وانین المقارن ي الق ر ف رى ذات الأم ون

ین            خاص الطبیعی دیون للأش دأ شطب ال ن مب تفادة م حیث عادة ما یتم حصر الحق في الاس

ي      دأ ف صر المب سي یح انون الفرن أن الق ا ب سي علم انون الفرن ي الق ال ف و الح ا ھ ط كم فق

ط  ستھلكین فق اأ. )١(الم ھ     م باني فإن انون الأس الي والق انون الإیط زي والق انون الإنجلی الق

ضرورة            یس بال ا و ل صًا طبیعی دیون شخ طب ال ن ش ستفید م ون الم ط أن یك شترط فق ی

  )٢(.مستھلكًا

ر            دیون غی ن ال س م ة المفل راء ذم دیون وإب وتجدر الإشارة إلى أن فكرة شطب ال

ركا    ي ش صورة ف ر مت ال غی ة الح ة بطبیع ة  المدفوع شركات ذات الطبیع وال، وال ت الأم

شركة    ال ال رأس م دودة ب شركاء مح ساھمین وال سؤولیة الم ون م ي تك ة، والت . )٣(المختلط

شة                ھ لا مجال لمناق م فإن ن ث شركة وم صفیة ال ى ت فإفلاس الشركات بطبیعة الحال یؤدي إل

دة ة جدی شركة فرص اء ال دیون وإعط طب ال إن  . ش خاص؛ ف ركات الأش ال ش ي ح ن ف ولك

ن         فرض ھ یمك شركة وعلی ع ال ضامنین م شركاء مت یة شطب الدیون تكون قائمة؛ حیث إن ال

سددة   ر الم دیون غی شطب ال ب ل دم بطل م التق ویتي لا   . لھ انون الك إن الق ر ف ب آخ ن جان م

لاس             الات إف ي ح صر ف دیون ینح طب ال دأ ش ث إن مب شرط؛ حی ذا ال وافر ھ شترط ت ی

                                                             
(1) Graziano, Thomas Kadner, Juris Bojārs, and Veronika Sajadova, eds. A 

Guide to Consumer Insolvency Proceedings in Europe. Edward Elgar 
Publishing, 2019. At p 472 

(2) Ibid at p 20. 
 :  للمزید راجع)٣(

، لجنة التألیف والتعریب والنشر، جامعة الكویت، قانون الشركات الكویتي والمقارنأحمد الملحم، 
 .م٢٠١٤

، تاجر، المحل التجاري نظریة الأعمال التجاریة، ال-القانون التجاري الكویتي سمیحة القلیوبي، 
 .م١٩٧٤جامعة الكویت، كلیة الحقوق والشریعة، : الكویت
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ي    فقط، وبالنظر  )١(المشاریع الصغیرة والمتوسطة    لتعریف المشروع الصغیر والمتوسط ف

     )٢(.القانون الكویتي فإن التعریف یشمل الشركات والأفراد

ھ،          الشرط الثاني ویلزم   ة ممتلكات ي عن كاف ل والحقیق قیام المفلس بالإفصاح الكام

سة،                   اء التفلی دیون وانتھ تفادة من شطب ال س للاس سي للمفل زام الرئی ویعد ھذا الشرط الالت

ذي یتمحور          ویأتي ھذ  ا، وال دأ تاریخیً ھ المب ا الشرط انعكاسًا للأساس الفلسفي الذي اتكأ علی

اء أصولھ                دم إخف دائن وع ع ال اون م ى التع . بصورة رئیسیة حول تحفیز المدین المفلس عل

ان     ى حرم النص عل راحة ب شرط ص ذا ال یل ھ ي بتأص لاس الأمریك انون الإف اء ق د ج ولق

ھ خلال    المفلس من مبدأ شطب الدیون في حا   ھ وممتلكات ل قیامھ بالتصرف أو تھریب أموال

ن    وقھم م صیل حق ن تح دائنین م ن ال م یمك ھ، أو إذا ل ن دائنی ا ع صد إخفائھ ة بق رة الریب فت

ب أن             صاح یج دم الإف ار أن ع ین الاعتب ذ بع ع الأخ ھ، م خلال بیع أو التصرف في ممتلكات

ن      ؛ حیث یسقط )٣(یكون جوھریًا، وذا أثر على حقوق الدائنین     تفادة م ن الاس س م حق المفل

 .مبدأ شطب الدیون في حال مخالفتھ لھذا الشرط

شدد                  ة، ویت وافر سوء النی و ت ركن الأول؛ ھ ان، ال ة أرك ویتضمن ھذا الشرط ثلاث

ھ             دفع ب ي حال ال ة ف ات سوء النی ب إثب القانون الأمریكي في توافر ھذا الركن، بحیث یتطل

التبرع     من جانب الدائن، وتستدل المحكمة على سو      س ب ام المفل رائن كقی ء النیة بعدد من الق

صرف             س أن الت ت المفل الم یثب ك م ع الأصول صوریًا، وذل ارب، أو بی د الأق بأصولھ لأح

دة        ة محای یة مھنی م         . كان بناءً على توص د ت صرف ق ون الت ي أن یك اني ف ركن الث ل ال ویتمث

                                                             
  ٢٠٢٠ لسنة ٧١ من قانون الإفلاس الكویتي رقم ٢٦٤ انظر المادة )١(
 انظر اللائحة التنفیذیة للصندوق الوطني لرعایة و تنمیة المشروعات الصغیرة و المتوسطة الصادرة )٢(

  ٢٠١٨ لسنة ٥١بقرار الوزاري رقم 
(3) Tabb, Charles. Law of Bankruptcy, Op. Cit., pp.952-963. 
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ا         ذ علیھ س التنفی دائني المفل ان یحق ل ى أصول ك ب ال  )١(عل ون   ، ویتطل ث؛ أن یك ركن الثال

د             ي تمت ة، والت رة الریب اء فت دائنین أثن صلحة ال التصرف في الأصول بغرض الإضرار بم

ث         . لسنة واحدة قبل بدء إجراءات الإفلاس       سي حی انون الفرن ي الق شابھًا ف رى شرطًا م ون

رم         ضللة و إلا یُح ستندات م ات او م اء معلوم ضلیل أو إعط دین بت ام الم دم قی ب ع یتطل

  )٢(.من الاستفادة من مبدأ شطب الدیونالمدین 

ث  ویتمثل   شكل            الشرط الثال ة ب دفاتر التجاری ساك ال س بإم دین المفل زام الم ي الت ف

تظم ر أو    و من ى أو دم د أخف س ق ات أن المفل م إثب ال ت ي ح الي، وف زه الم ین مرك ي تب الت

ن             ھ م تم حرمان ا ی اظ علیھ ي الحف تفادة  تلاعب بالدفاتر التجاریة الخاصة بھ أو أھمل ف  الاس

 .من المبدأ

ساك        انوني بإم زام ق ھ الت ذي علی ومن المتصور انطباق ھذا الشرط على المدین التاجر، وال

دیم                . دفاتره المنتظمة  زم بتق ھ فیلت ي شطب دیون ب ف اجر الراغ ر الت دین غی أما في حال الم

الي   زه الم ین مرك ي تب ستندات الت ة مع  . الم اكم الأمریكی ت المح ار تبن ذا الإط ي ھ ار وف ی

بیل           ى س دھا عل دیمھا دون تحدی اجر تق ر الت الرجل العادي لتحدید المستندات التي یمكن لغی

صر س     . )٣(الح دمھا المفل د یق ي ق ذار الت ول الأع ي قب عة ف ة واس لطة تقدیری ة س وللمحكم

الي      زه الم ین مرك ن     . لتبریر عدم توافر المستندات والدفاتر التي تب ال، یمك بیل المث ى س فعل

 .)٤(ر بأنھا كانت تعتمد على زوجھا لإمساك الدفاتر والمستندات ذات الشأنللزوجة التعذ

                                                             
(1) Tabb, Charles. Law of Bankruptcy, Op. Cit., p.949. 
(2) Graziano, Thomas Kadner, Juris Bojārs, and Veronika Sajadova, eds. A 

Guide to Consumer Insolvency Proceedings in Europe. Edward Elgar 
Publishing, 2019. At p 479. 

(3) Tabb, Charles. Law of Bankruptcy, Op. Cit., p.951. 
(4) Ibid., p.952. 



 

 

 

 

 

 ٣٩٨

ك        الشرط الرابع ویشیر    إلى عدم ارتكاب المفلس جریمة من جرائم الإفلاس؛ وذل

اون             ى التع س عل دین المفل شجیع الم ى ت نظرًا لأن مبدأ شطب الدیون قائم بشكل أساسي عل

دیون     شطب ال س ب ق المفل سقط ح دائن، فی ع ال انون   م رائم ق دى ج ھ لإح ة ارتكاب ي حال ف

م         ذه الجرائم ت ون ھ الإفلاس الأمریكي، مع اشتراط ضرورة توافر القصد العمدي، وألا تك

ال        (ارتكابھا نتیجة إھمال   ي الإھم ل ف ره المتمث د وغی ا إذا    . تناقض بین العم د مم ك التأك علی

ا د لازم ان العم ي  ). ك لاس الأمریك انون الإف رائم ق ة ج ضمن قائم ال  وتت ن الأفع د م العدی

المخالفة للقانون، كعدم إفصاح المفلس عن ممتلكاتھ، والتي تعتبر من أكثر جرائم الإفلاس        

زاز أو الرشوة،        )١(شیوعًا في المحاكم الأمریكیة    س جرائم الابت ، كما تتضمن ارتكاب المفل

ھ              ا لدی ن توافرھ رغم م ى ال ا   أو امتناعھ عن تقدیم الدفاتر والمستندات المطلوبة عل و م ، وھ

ي  . یجعلھا حالة مغایرة عن الالتزام بإمساك الدفاتر سابق الإشارة إلیھ         ونرى ذات الشرط ق

ا      )٢(.رومانیا على سبیل المثال  ك وفق شرط وذل رى ذات ال ا ن  وبمطالعة القانون الكویتي فإنن

 )٣(. من قانون الإفلاس الكویتي٢٦٦لما جاء في نص المادة 

زام    الشرط الخامس ویتطلب   ره        الت ة لتعث باب الحقیقی صاح عن الأس س بالإف المفل

رح وافٍ        دیم ش سة بتق راءات التفلی ة إج ي بدای ھ ف ك بقیام الي؛ وذل  Satisfactoryالم

                                                             
(1) Ibid., pp.952-963 
(2) Graziano, Thomas Kadner, Juris Bojārs, and Veronika Sajadova, eds. A 

Guide to Consumer Insolvency Proceedings in Europe. Edward Elgar 
Publishing, 2019. At p 27. 

 من ھذا ٢٦٤لا یجوز ابراء ذمة المدین من المتبقي من الدین وفقا للمادة " على أنھ ٢٦٦ تنص المادة )٣(
  :القانون في الحالات التالیة

إذا كان الدین مستحقا في ذمتھ بموجب قانون الأحوال الشخصیة، أو ناشئا عن دیون مستحقة للخزانة   .１
ي    . ٥..... مضمونا بتأمینات شخصیة العامة، أو  ة ف البة للحری صدور حكم بات على المدین بعقوبة س

  ..."أي جریمة ماسة بالاقتصاد الوطني أو إحدى الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون



 

 

 

 

 

 ٣٩٩

Explanation    باب    .  للظروف التي أدت إلى تعثره المالي ان الأس شرط لبی ولا یمتد ھذا ال

م   التي أدت إلى تعثر المفلس، أي أنھ لا یوجد التزام على المفلس        الي ل لإثبات أن التعثر الم

ھ      ى           . یكن ناتجًا عن خطئ س وأدى إل صل للمفل ا ح ة م ان حقیق ى تبی شرط إل ذا ال دف ھ ویھ

ا         . تعثره المالي  ي یفترض أن یغطیھ ة الت دة الزمنی انون للم د الق دم تحدی وعلى الرغم من ع

وات         د ت ة ق صادرة عن المحاكم الأمریكی ضائیة ال ى  ھذا الإفصاح، إلا أن الأحكام الق رت عل

دة            ا م لاس، باعتبارھ راءات الإف دء إج اریخ ب یتین لت سنتین الماض دة بال ذه الم د ھ تحدی

ة واني      .)١(كافی انون اللیت ل الق وانین مث ض الق اك بع ل ھن شترط ألا Lithuania بالمقاب  ت

  . یكون سبب التعثر الإدمان على الكحول أو المخدرات أو القمار

ث     إلى ضرورة تعاون   الشرط السادس ویشیر   سة؛ حی  المفلس في إجراءات التفلی

زم           ث یلت شرط، بحی ذا ال ام حول ھ تتمحور إحدى ركائز قانون الإفلاس الأمریكي بوجھ ع

ة الحال              زام بطبیع ذا الالت د ھ بتقدیم شھادتھ أمام لجنة الدائنین وأمام محكمة الإفلاس، ویمت

ر       اء نظ ة أثن صدرھا المحكم ر ت أي أوام ھ ب ھ والتزام رورة تعاون ى ض ل  إل سة، مث التفلی

ن            س ع اع المفل ي حال امتن ة، وف ب المحكم ى طل اء عل ددة بن ستندات مح دیم م ھ بتق التزام

ھ       ي شطب دیون ھ ف ن حق ھ م ا أن تحرم ھ یجوز لھ ة، فإن ر المحكم ال لأوام در . الامتث وتج

اع عن                    توري بالامتن ھ الدس ع احتفاظھ بحق شھادة م دم لل س التق ن للمفل الإشارة إلى أنھ یمك

ة؛ ا امس  الإجاب دیل الخ تنادًا للتع ي  س تور الأمریك  Invoking the Fifth للدس

Amendment     الإجابة عن أي  في رفض ؛ وھو حق دستوري أمریكي یعطي الفرد الحق

ي     .)٢(سؤال، في حال كان السؤال قد یؤدي إلى إدانة الفرد جنائیا       شابھةٌ ف د شروطٌ م  وتوج

                                                             
(1) Tabb, Charles. Law of Bankruptcy, 3rd edition, Op. Cit.,., p.954. 

جموعة من الحقوق الدستوریة التي تؤمن للأفراد حمایة من التحقیقات یشیر التعدیل الخامس إلى م )٢(
 Invoking the Fifth(الجنائیة وتجنب الإدانة الذاتیة ویعنى حق الامتناع عن الإجابة 

Amendment ( أن الشخص یمكنھ رفض الإجابة على أي سؤال یمكن أن یؤدي إلى توجیھ اتھام
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 ٤٠٠

ة  بعض القوانین الاوربیة مثل القانون البولندي؛ حی      ث یتم إنھاء طلب شطب الدیون في حال

  .تقدیم المدین معلومات مضللة

دأ شطب                 ار مب ى اعتب زي إل شرع الإنجلی ن توجھ الم رغم م ى ال  وبالمقابل؛ وعل

ي فرض              ة الحق ف اح للمحكم ھ أت ائي، إلا أن شكل تلق صالحھ ب صدر ل س ی الدیون حقا للمفل

ث  )١(م شطب دیونھ بشكل نھائيقیود أو شروط یجب على المفلس استیفاؤھا قبل أن یت    ؛ حی

زام         داره شھادة الالت ة، وإص ل الدول یشترط القانون مصادقة مفوض الإفلاس المعین من قب

Certificate of Conformity)رًا        )٢ ر أم رار مفوض الإفلاس یعتب ع ملاحظة أن ق ، م

ضائیًا  سلطة       Judicial Actق ع ب لاس یتمت وض الإف شكلیة، فمف ى ال وعیا یتخط  موض

ھ     ت زام من عدم ي حال تعرض       . قدیریة واسعة، لإصدار شھادة الالت ال؛ ف بیل المث ى س فعل

ستحق         لا ی ة ف المفلس لخسائر مالیة نتیجة القمار أو الدخول في تسویات زوجیة غیر معقول

تفادة من شطب         ن الاس في مثل ھذه الحالات الحصول على شھادة الالتزام، وعلیھ یحرم م

 . دةدیونھ والتمتع ببدایة جدی

                                                             
= 

وفي السیاق . یة نفسھ من تقدیم أدلة ضده في المحكمةویتیح ھذا الحق للشخص حما. جنائي لھ
القانوني الأمریكي، یُمكن لأي شخص، بما في ذلك المفلس، أن یحتج على حقھ بموجب التعدیل 

ویھدف ھذا الحق . الخامس ویرفض الإجابة عن أسئلة قد تعرضھ للتحقیق الجنائي أو تستخدم ضده
 .من الإجبار على الإدلاء بشھادة قد تكون ضدهإلى ضمان عدم انتھاك حقوق الفرد وحمایتھ 

Gaumer, Craig Peyton, and Charles L. Nail Jr. "Truth or Consequences: The 
Dilemma of Asserting the Fifth Amendment Privilege Against Self-
Incrimination in Bankruptcy Proceedings." Neb. L. Rev. 76 (1997) p.497. 
(1) Azmi, Ruzita., et al., Op. Cit., p.23. 
(2) Tabb, Charles Jordan. “The Historical Evolution of the Bankruptcy 

Discharge”, Op. Cit., pp.333-334. 



 

 

 

 

 

 ٤٠١

س       الشرط السابع أما   فحدد مدة زمنیة محددة ینبغي مرورھا لاستفادة المدین المفل

ین       ا ب راوح م ى  ٦من المبدأ؛ والتي تت س،        ٨ إل ذات المفل ت ل سة تم ى آخر تفلی نوات عل  س

ھ      ب شطب دیون شرط    . وذلك حتى یحق للمفلس في تفلیستھ الجدیدة التقدم بطل ذا ال أتي ھ وی

سف   ن التع د م ار الح ي إط لاس     ف انون الإف ي ق دیون ف طب ال ي ش ق ف تخدام الح ي اس  ف

ي      . )١(الأمریكي ا ف ھ تاریخیً وتجدر الإشارة إلى أن التعسف في استخدام المبدأ تمت معالجت

ة          ي حال ى ف د أدن سداد ح س ب وم المفل ب أن یق سابقة، بتطل ة ال لاس الأمریكی وانین الإف ق

ة     رة الثانی دد      .التفلیسة الثانیة، كشرط لشطب دیونھ للم إن الم ة ف وانین الأوربی ة الق  وبمطالع

انون                : تتفاوت ب الق ا یتطل ط بینم دة فق نة واح اني س انون الیون ب الق فعلى سبیل المثال یتطل

دة    صل لم نتین، وت سري س انون    ١٠السوی ل الق ة مث وانین الأوربی ض الق ي بع نوات ف  س

ث     وقد تبنى المشرع الكویتي ت )٢(.النمساوي والبولندي على سبیل المثال     شابھًا؛ حی ا م وجھً

دیون                    دأ شطب ال ا لمب دین وفق ن ال ھ م راء ذمت ن اب تفاد م د اس دین ق ون الم یشترط أن لا یك

 )٣(.خلال الست سنوات السابقة

ل         والأخیر   الشرط الثامن ویشیر   امج التأھی س برن دین المفل إلى ضرورة إتمام الم

لا      انون الإف ى ق دیلات عل ا للتع تحداثھ وفقً م اس ذي ت الي، وال ام  الم ي لع . ٢٠٠٥س الأمریك

امج                ذا البرن ى أن ھ ي إل ونغرس الأمریك اریر الك د تق دیل أشارت أح ذا التع ى ھ وتعلیقًا عل

ى  دف إل ب   "یھ ك لتجن ة، وذل ؤونھ المالی ة إدارة ش ة كیفی ن معرف س م دین المفل ین الم تمك

                                                             
(1) Tabb, Charles. Law of Bankruptcy, 3rd edition, Op. Cit., p.956. 
(2) Graziano, Thomas Kadner, Juris Bojārs, and Veronika Sajadova, eds. A 

Guide to Consumer Insolvency Proceedings in Europe. Edward Elgar 
Publishing, 2019. At p 21. 

  ٢٠٢٠ لسنة ٧١ من قانون الإفلاس الكویتي رقم ٢٦٦ انظر المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ٤٠٢

ستقبلي  ره الم ة     . )١("تعث ي لمعالج شرع الأمریك ل الم ن قب ة م شرط كمحاول ذا ال أتي ھ وی

ئونھ      ج ارات إدارة ش سابھ مھ س وإك ل المفل لال تأھی ن خ راد، م لاس الأف شكلة إف ذور م

ل            . المالیة الخاصة   ك قب ة، وذل امج للمحكم ام البرن دیم شھادة إتم س بتق دین المفل زم الم ویلت

دیون      شطب ال ذا        . الجلسة المخصصة ل ة، أن ھ وانین المقارن ة بعض الق ي، بمطالع دو ل ویب

  .لأمریكي بخلاف العدید من القوانین الأخرىالشرط یتمیز بھ القانون ا

 

  :المطلب الثاني
  تثناة من تطبيق مبدأ شطب الديونالديون المس

 

ن                 اؤه م تم إعف س ی دین المفل ون الم شطب دی الأصل أنھ بصدور الحكم القضائي ب

ى          ا عل ھ و توزیعھ ة أموال صفیة كاف سداد جمیع دیونھ السابقة على شھر إفلاسھ وذلك بعد ت

ذه        . الدائنین دیون، أي أن ھ إلا أنھ استثناءً یتم استبعاد بعض الدیون من نطاق مبدأ شطب ال

س            ة المفل ي مطالب تمرار ف دائنین الاس الدیون تسمو على مبدأ شطب الدیون، وعلیھ یحق لل

 .بھا، وذلك على الرغم من صدور قرار بشطب دیونھ

ق   وبدراسة القوانین المقارنة؛ یتبین أن ھناك تباینًا حول ال  ن تطبی دیون التي یتم استثناؤھا م

این                 ذا التب ن ھ رغم م ى ال دول، وعل ین ال شریعیة ب سیاسات الت این ال المبدأ، ویرجع ذلك لتب

صلحة                 س، وسمو الم ال المفل ة واحتی ا؛ سوء نی سیین وھم ررین رئی ى مب ترتكز أغلبھا عل

 .)٢( المبررینالعامة على الأھداف الرئیسیة لمبدأ شطب الدیون، أو أن تكون مزیجًا بین
                                                             

(1)  Tabb, Charles. Law of Bankruptcy, 3rd edition, Op. Cit.,  p.958. 
(2) Atkinson, Abbye. "Consumer Bankruptcy, Nondischargeability, and Penal 

Debt." Vand. L. Rev. 70 (2017) p.928. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٣

تبعاد أي                ي اس ب ف ذي یرغ دائن ال وم ال  ووفقًا للقانون الأمریكي؛ فإنھ یجب أن یق

ذا          صة بھ ة المخت دم للمحكم دیون، بالتق دین من قائمة الدیون المشطوبة كأثر لمبدأ شطب ال

ي  ٦٠الطلب خلال مدة لا تتجاوز       یومًا من أول اجتماع لجماعة الدائنین، وإلا یسقط حقھ ف

تبع شطوبة  اس دیون الم ة ال ن قائم ھ م دیون   . )١(اد دین ستثناة، كال دیون الم ور ال دد ص وتتع

ي          دیون الت ن ال التعلیمیة، والدیون الناتجة عن التحایل، والدیون أثناء فترة الریبة وغیرھا م

 .سیتم إلقاء الضوء علیھا بمزید من التفصیل

دیون    من الدیون التعلیمیةوقد قام القانون الأمریكي باستبعاد     نطاق مبدأ شطب ال

ام                ي ع ي ف ونغرس الأمریك ي الك ة الإفلاس ف دمتھا لجن یة ق ى توص اء عل للمرة الأولى، بن

ن    ١٩٧٣ ر م دد كبی ل ع ن قب سفًا م اك تع ى أن ھن ا إل ي تقریرھ ة ف ارت اللجن ث أش م، حی

دیل                      ب تع یة بموج ذه التوص اد ھ م اعتم م ت ن ث دیون، وم دأ شطب ال تخدام مب الطلبة في اس

شریعي لق   الي   ت یم الع ام   Higher Education Actانون التعل ي ع شمل  . )٢(م١٩٧٦ ف وت

سة     ن أي مؤس یة م وم دراس ن أي رس ة ع دیون الناتج ع ال ستثناة جمی ة الم دیون التعلیمی ال

ة  ة الفیدرالی ن الحكوم ضمونة م ة م ھ  . )٣(تعلیمی زي ذات التوج انون الإنجلی تھج الق د ان ولق

 .)١(٢٠٠٤ة من المبدأ في عام التشریعي، باستثناء الدیون التعلیمی

                                                             
(1) Dreher, Nancy C. and Roy, Matthew E., Op. Cit., p.61. 
(2) Atkinson, Abbye. Op. Cit., p.929. 

لولایات المتحدة متعدد الجوانب، ویشمل مبادرات  یتمثل دور الحكومة الفدرالیة في دعم التعلیم في ا)٣(
ینبع تدخل . وسیاسات متنوعة تھدف إلى ضمان الوصول إلى التعلیم عالي الجودة لجمیع المواطنین

الحكومة الفدرالیة في التعلیم بشكل رئیسي من مسؤولیاتھا الموضوعة في الدستور، فضلاً عن 
وفي ھذا . ل تعزیز التقدم الوطني والقدرة على المنافسةالتزامھا بتعزیز دولة متعلمة وماھرة من أج

 ملیون طالب مدین ٤٣ فإن ھناك نحو ٢٠٢٣الإطار تجدر الإشارة إلى أنھ وفقًا لإحصاءات عام 
 . تریلیون دولار أمریكي١٫٦للمؤسسات التعلیمیة بإجمالي دیون تتجاوز 

 : للمزید راجع
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ث یجوز            ا، حی یس مطلقً دیون ل واستبعاد الدیون التعلیمیة من نطاق مبدأ شطب ال

ل              دیون تثق ذه ال ت ھ للمحكمة التي تنظر دعوى الإفلاس تجاوز ھذا الاستثناء، في حال كان

شقة مفرطة       ي م ھ ف سبب ل ا  Undue Hardshipكاھل المدین إلى درجة الإرھاق وتت  مم

ؤثر  ل    ی ار الرج شقة لمعی ذه الم ة ھ د درج ضع تحدی شیة، ویخ ھ المعی ى أحوال سلب عل بال

ي           . العادي شقة مفرطة، ف ل م دین یمث ولقد تواترت أحكام المحاكم الأمریكیة على اعتبار ال

شة            ستوى المعی ى من م د الأدن وفر الح الي لا ی حال قیام المدین المفلس بإثبات أن دخلھ الم

Minimal Standard Of Living   رة ، وأن ھذا التعثر من المتوقع أن یستمر طوال الفت

ھ        صادقة وبذل ھ ال ھ برغبت الزمنیة المحددة لسداد الدین، كما یقع على المدین إثبات حسن نیت

  .)٢(الجھد في سبیل سداد الدین

ذي      اني ال وبشكل مشابھ إلى حدٍّ ما نرى بعض القوانین الاوربیة مثل القانون الیون

تي تكون لصالح الدولة والقانون الأسباني الذي یستبعد الدیون الناتجة عن      یستبعد الدیون ال  

ة  الیف الإداری ستحقة      . التك دیون الم ستبعد ال لاس ی انون الإف إن ق ویتي ف انون الك ي الق وف

 )٣(.للخزانة العامة من نطاق تطبیق مبدأ شطب الدیون

                                                             
= 

Hahn, Alicia. "2023 Student Loan Debt Statistics: Average Student Loan Debt." 
Forbes. July 16, 2023. https://www.forbes.com/advisor/student-loans/average-
student-loan-debt-statistics/ (Accessed: 8/17/2023 2:33 PM) 
(1) Conway, Lorraine. “Discharge from Bankruptcy” UK Parliament - House of 

Commons Library, (2022) pp8-9. 
(2) Bykerk, Ashley M. “Student Loan Discharge: Reevaluating Undue Hardship 

Under a Presumption of Consistent Usage” 35 EMORY BANKR. DEV. J. 
509 (2019) p.513. 

  ٢٠٢٠ لسنة ٧١ من قانون الإفلاس الكویتي رقم ٢٦٦ انظر المادة )٣(



 

 

 

 

 

 ٤٠٥

ستبعد    ال    وبطبیعة الحال ت ن الاحتی دیون الناتجة ع ن  Fraud Exception ال  م

دة الأصولیة            ي للقاع قاط عمل ة وإس ك كنتیجة طبیعی دیون، وذل الغش  "نطاق مبدأ شطب ال

ة                 . )١("یفسد كل شيء   ا للغای دأ لمخالفتھ شأة المب ذ ن ا من دیون تاریخیً ذه ال تثناء ھ م اس د ت ولق

ق       ھ یح ى أن ة عل ة المتعاقب لاس الأمریكی وانین الإف صت ق ث ن راره؛ حی ن إق یة م الأساس

 طلب المفلس شطب دیونھ في حال تحصل المفلس على الائتمان من خلال        للقاضي رفض 

ال ي     )٢(الاحتی ر حقیق الي غی ز م دیم مرك ل تق ر   )٣( مث ات غی شر بیان  أو الإدلاء أو ن

 .)٤(صحیحة

ي           رن الماض بعینیات الق ي س اؤه ف م إلغ وعلى الرغم من أھمیة ھذا الاستثناء فقد ت

د -م ١٩٧٨وتحدیدًا في عام     ة،        وأصبح شطب ال سن النی س ح ى المفل صر عل ر مقت یون غی

ر            لال تزوی ن خ ال، م كال الاحتی د أش وا أح ذین مارس دینین ال ضا الم ضمن أی ن یت ولك

 .)٥(وتضخیم مركزھم الائتماني وقت التعاقد مع الدائن أو المقرض

ي الإفلاس             سف ف ع التع انون من در ق ى أن ص ذا الحال إل ى ھ واستمر الوضع عل

ك ف     ستھلك وذل ة الم ام  وحمای  Bankruptcy Abuse Prevention and ٢٠٠٥ي ع

                                                             
لتحایل على القانون؛ دراسة مقارنة في القانون بیار إمیل طوبیا، ا:  للمزید حول ھذه القاعدة راجع)١(

 .٢٠٠٩، المؤسسة الحدیثة للكتاب، الخاص حول قاعدة الغش یفسد كل شيء
(2) Douglas, William O. "Some Functional Aspects of Bankruptcy." Yale LJ 41 

(1931) p.338. 
(3) Elqueta, Giacomo Rojas., Op. Cit., pp. 315-316. 
(4) Douglas, William O., Op. Cit., p.351. 
(5) Elqueta, Giacomo Rojas., Op. Cit., pp. 315-316. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٦

Consumer Protection Act  ادة صت الم ث ن ذا ٥٢٣، حی ى ھ انون عل ن الق  م

 .، وذلك بھدف الحد من حالات التعسف في استخدام فكرة شطب الدیون)١(الاستثناء

تثناء                   ذا الاس ى ھ ا عل ن أحكامھ د م ي العدی ة ف ا الأمریكی ولقد أكدت المحكمة العلی

ة         بالإ اء المالی ف الأعب و تخفی دیون ھ دأ شطب ال شارة إلى أن الھدف الرئیسي من إقرار مب

ن             وال م ى الأم صل عل ذي تح س ال على المفلس حسن النیة وسیىء الحظ، وعلیھ فإن المفل

  .)٢(الدائنین من خلال التحایل یسقط حقھ من الاستفادة من المبدأ

وي جانبً     تثناء یح ذا الاس ھ أن ھ ض الفق رى بع ر    وی ن غی ھ م ث إن ا؛ حی ا عقابیً

ة              سن النی دائن ح ة ال ى ضرورة حمای المتصور أن یستفید المفلس من احتیالھ، بالإضافة إل

  .)٣(الذي تعامل بحسن نیة مع المفلس

لال            ن خ ھ م صول علی م الح د ت دین ق ار ال ي لاعتب انون الأمریك شترط الق  وی

ستندات زائف  دائن بم د زود ال س ق ون المفل ال أن یك الي الاحتی ز الم ضللة للمرك ة أو م

دین،        راض الم ى إق دائن إل ع ال للمفلس، وأن تكون ھذه المستندات ذات دور جوھري في دف

سببیة  ة ال وافر علاق ات  )٤(أي ضرورة ت بء إثب ار أن ع ین الاعتب ذ بع ع ضرورة الأخ ، م

 .)٥(التحایل یقع على الدائن الذي یرغب في استثناء دینھ من الدیون التي سیتم شطبھا

                                                             
(1) United States. The Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection 

Act “BAPCPA” of 2005. Pub. L. No. 109-8, 119 Stat. 203 (2005). 
(2) Zeigler, Luther. "The Fraud Exception to Discharge in Bankruptcy: A 

Reappraisal." 38 Stan. L. Rev.  (1985) p.892. 
(3) Ibid., pp.898-899. 
(4) Miller, William. “Everything in its Right Place: The Supreme Court and the 

Bankruptcy Fraud Exception” 87 U. Cin. L. Rev. 851 (2019) p.858. 
(5) Ibid., p.857. 



 

 

 

 

 

 ٤٠٧

د   صعوبات، وتوج ن ال د م ھ العدی ال یواجھ د الاحتی ى أن تحدی ارة إل در الإش وتج

ا   ن اعتبارھ ي یمك ال الت اقش الأفع ي تن ضائیة الت ام الق ة والأحك ات الفقھی ن الكتاب د م العدی

ة             ل؛ المبالغ ا مث د طبیعتھ ي تحدی داخلة ضمن نطاق الاحتیال، وتثیر بعض الأفعال اللغط ف

  .ن رصید، وغیرھاالشفھیة، والدفع بشیك بدو

ال          ات الاحتی وقد استبعدت بعض القوانین الأوربیة أیضا الدیون الناتجة عن عملی

سي  انون الفرن ل الق ذي     . مث دین ال رم الم ث یح ر حی ویتي ذات الأم انون الك ى الق د تبن وق

  .  ارتكب أي جریمة اقتصادیة من الاستفادة من مبدأ شطب الدیون

ستثني   وبالإضافة إلى ما سبق فإن قانون    ي ی رة     الإفلاس الأمریك اء فت دیون أثن ال

ة تغلال أو    الریب س باس ام المفل ة قی ن إمكانی د م ك للح دیون، وذل طب ال دأ ش اق مب ن نط م

سف ذا       التع ى أن ھ اه إل رورة الانتب ع ض ھ، م طب دیون ي ش س ف ق المفل تخدام ح ي اس  ف

تثناء              ل اس ة، ب رة الریب اء فت دیون أثن الاستثناء لا یعني إبطال التعاملات التي نتجت عنھا ال

 .ھذه الدیون من نطاق مبدأ شطب الدیون

ین          ا بع ة ینظر لھ رة الریب شك،  ومن المتوافق علیھ أن التعاملات التي تتم في فت ال

لاس  ك الإف ى وش ذي عل دین ال ام الم ن قی ا م ع )١(خوفً راض Load Up بالتوس ي الاقت  ف

یتم        ھ س اده أن والتعاملات التجاریة التي یعلم مسبقًا أنھ غیر قادر على سدادھا، في ظل اعتق

 .شطبھا بعد إعلان إفلاسھ وفقًا لمبدأ شطب الدیون

دیون؛    ولمواجھة ھذه الحالة، یستبعد قانون الإفلاس الأ   مریكي من نطاق شطب ال

ة        صل    ٥٠٠أي دین استھلاكي یتعلق بخدمات أو بضائع بقیم ر، یتح ي أو أكث  دولار أمریك

ل  س قب ا المفل تخدام   ٩٠علیھ سبة لاس ر بالن لاس، وذات الأم راءات الإف دء إج ن ب ا م  یومً
                                                             

مطبعة دار نشر :  الجزء الثاني، القاھرة الإفلاس،- القانون التجاري المصري محسن شفیق، )١(
 .٤٧٣ ص م،١٩٥١الثقافة،



 

 

 

 

 

 ٤٠٨

الغ تتجاوز          صرفیة بمب ان الم ل  ٧٥٠بطاقات الائتم دء إجراء    ٧٠ دولارًا قب ن ب ا م ات  یومً

 .)١(الإفلاس

ات العكس             ة لإثب ة قابل یم قرین ي یق وتجدر الإشارة إلى أن قانون الإفلاس الأمریك

داد      ى س مؤداھا أن المفلس في ھذا النوع من التعاملات كان سيء النیة، وتظاھر بقدرتھ عل

ة لا              رة الریب اء فت دیون أثن ات أن ال ة بإثب ذه القرین بء نقض ھ س ع دیونھ، ویقع على المفل

دأ      . )٢(الدائنینتضر ب  تغلال مب ي اس سف ف ویھدف القانون من ذلك إلى الحد من حالات التع

 . شطب الدیون

ن                ددًا م ستثني ع ي ی انون الإفلاس الأمریك إن ق بق ف ا س دیون  وبالإضافة إلى م ال

رى ة،  الأخ صلحة العام ا بالم ة لتعلقھ وم الحكومی ضرائب والرس ة؛ كال باب مختلف  لأس

دیون الخا    سؤولیة        بالإضافة إلى ال ضات الناتجة عن الم صیة، والتعوی الأحوال الشخ صة ب

ن           ة ع دیون الناتج انون ال ستثني الق ا لا ی ال، بینم دي كالإھم أ العم ي الخط صیریة ف التق

ة     ق العمدی دم تحق ر  . المسؤولیة التقصیریة للمفلس نتیجة القیادة في حالة سكر لع وذات الأم

 )٣(.انينراه في القانون الإنجلیزي والإیطالي والألم

الیزي     لاس الم انون الإف ل ق ة مث وانین المقارن ض الق ى أن بع ارة إل در الإش وتج

ائز شطبھا أم لا           ١٩٦٧لسنة   دیون الج م، جعل تقریر ما إذا كانت الدین یقع ضمن نطاق ال

ار      ین الاعتب یخضع لتقدیر المحكمة، ومن ضمن المسائل التي یجب على المحاكم أخذھا بع

ر   ذا الأم ي ھ ت ف د الب ة    عن ات البیئ ة، وأخلاقی صلحة العام دیون بالم ذه ال ق ھ دى تعل ، م
                                                             

(1) Zeigler, Luther., Op. cit., pp. 912-913. 
(2) Dreher, Nancy C. and Roy, Matthew E., Op. Cit., p.65-66. 
(3) Graziano, Thomas Kadner, Juris Bojārs, and Veronika Sajadova, eds. A 

Guide to Consumer Insolvency Proceedings in Europe. Edward Elgar 
Publishing, 2019. At p 37 



 

 

 

 

 

 ٤٠٩

سنغافوري ذات التوجھ        . التجاریة، وسلوك المدین المفلس    انون الإفلاس ال تھج ق . )١(ولقد ان

دین        ان ال وبالمقابل حرم القانون السویدي المدین من الاستفادة من مبدأ شطب الدیون، إذا ك

 .)٢(لھناتجًا عن سلوك متھور أو أرعن من قب

  :المطلب الثالث
  الصلح القضائي في قوانين الإفلاس العربية

 

دیون          دأ شطب ال ى مب نص عل ھ  . تخلو غالبیة  قوانین الإفلاس العربیة من ال إلا أن

ضائي        صلح الق بمطالعة ھذه القوانین یتضح وجود بعض المبادئ قریبة الشبھ بھا، كنظام ال

سي  ھ الفرن ن الفق ھ م أخوذ أحكام صد . والم ھ ویق ضائي أن صلح الق س "بال ین المفل اق ب اتف

ن               دائنین عن جزء م ازل ال ل تن شاطھ، مقاب ة ن ى مزاول العودة إل س ب سمح للمفل والدائنین ی

ة   . )٣("حقوقھم أو منح المفلس أجلًا أو الأمرین معًا   شترط موافق ولصدور الصلح القضائي ی

دیون، بالإض          ة ال ى أغلبی ائزین عل ة   أغلبیة الدائنین العددیة والح ة المحكم ى موافق ، )٤(افة إل

                                                             
(1) Azmi, Ruzita., et al., Op. Cit., p.9. 
(2) Ibid., p.23. 

، الطبعة الأولى، ٢٠٢٠ لسنة ٧١شرح قانون الإفلاس الكویتي رقم  عبد الفضیل محمد أحمد، )٣(
 . ٣٥٠، ص٢٠٢١مؤسسة دار الكتب، : الكویت

 .٨٤٤س، مرجع سابق، ص الإفلا-محسن شفیق، القانون التجاري المصري: للمزید راجع
من القانون رقم ) ٢٢٢ م- ٢٠١م(تم تنظیم إبرام الصلح وآثاره في الفرع الثالث من الفصل الخامس  )٤(

یجوز " من القانون على أن ٢٠١وتنص المادة .  بإصدار قانون الإفلاس الكویتي٢٠٢٠ لسنة ٧١
فقا للأحكام المبینة بالمواد التالیة، الصلح على المدیونیة بعد صدور حكم نھائي بشھر إفلاس المدین و

ولا یجوز عقد الصلح مع مفلس حكم علیھ بعقوبة الإفلاس بالتدلیس، وإذا بدأ التحقیق مع المفلس في 
ولا یحول الحكم على المفلس بعقوبة . جریمة الإفلاس بالتدلیس وجب تأجیل النظر في الصلح

یق مع المفلس في جریمة الإفلاس بالتقصیر، جاز الإفلاس بالتقصیر دون الصلح معھ، وإذا بدأ التحق
 ."للدائنین المداولة في الصلح أو تأجیل المداولة



 

 

 

 

 

 ٤١٠

ون بعض                ن دی قاط جزء م دیون، بإس ع شطب ال وفي ھذا الأمر یتشابھ الصلح القضائي م

ضائي                    صلح الق إن ال ھ ف ك، وعلی ى ذل ن اعتراضھم عل رغم م ى ال الدائنین تجاه المفلس عل

دأ شطب        . یقوم جزئیًا على فكرة شطب الدیون      ف عن مب ھ یختل ك؛ فإن ن ذل وعلى الرغم م

 .  ن من عدة جوانب كما سیتم تبیانھ أدناهالدیو

شترط              ھ، وی دي بطبیعت ن نظام تعاق ة م بدایة یستمد الصلح القضائي قوتھ الإلزامی

دائنین           ة ال س وغالبی ي المفل فة     . بطبیعة الحال تلاقي إرادت ضائي ذا ص صلح الق ان ال وإذا ك

س،     لا یعتبر عق"محسن شفیق . ، إلا أنھ وفقًا لرأي الفقیھ د     )١(تعاقدیة ین المفل ع ب ا یق دًا عادیً

دائنون المعارضون أو         ھ ال زم ب ا الت ذلك لم وكل واحد من الدائنین على انفراد؛ إذ لو كان ك

ائبون  تم     . )٢("الغ لا ی ي الإفلاس، ف صادقة قاض ة م دة عام ضائي كقاع صلح الق شترط ال وی

ن   ویعتبر الصلح القضائي سببًا من أسباب انتھاء التفلیسة.  )٣(بصورة تلقائیة  إن م ، وعلیھ ف

                                                             
عبد الفضیل محمد أحمد، مرجع :  للمزید حول انتھاء التفلیسة بالصلح مع التخلي عن الأموال انظر)١(

 .سابق
 .٨٤٣الإفلاس، مرجع سابق، ص - محسن شفیق، القانون التجاري المصري)٢(
 -ثار الإفلاس في استیفاء الدائنین حقوقھم من التفلیسةعبد الأول عابدین بسیوني، أ: للمزید راجع )٣(

 .١٩٨، ص ٢٠٠٨، دار الفكر الجامعي، دراسة مقارنة في الفقھ الإسلامي والقانون الوضعي
  بإصدار قانون الإفلاس الكویتي والتي تنص٢٠٢٠ لسنة ٧١من القانون رقم )٢٠٦(راجع المادة 

على الأمین إخطار إدارة الإفلاس بموافقة الدائنین على الصلح أو رفضھ خلال خمسة أیام "على أن 
عمل من تاریخ الاجتماع الذي تقررت فیھ الموافقة أو الرفض، وعلیھ أن یرفق بالإخطار شروط 
الصلح ومحاضر الاجتماعات ودلیل الحضور والتصویت، وفي حالة موافقة الدائنین على شروط 

لصلح یطلب التصدیق علیھ، ویقوم قاضي الإفلاس بالتصدیق علیھ خلال خمسة أیام عمل من تاریخ ا
إخطار إدارة الإفلاس بالموافقة على الصلح، وتقوم إدارة الإفلاس خلال ثلاثة أیام عمل من صدور 

اري قرار التصدیق على الصلح بنشر القرار وإعلانھ وقید ملخصھ، وتخطر بھ إدارة التسجیل العق
والتوثیق ووكالة المقاصة وأمناء الحفظ والتصدیق على الصلح یجعلھ نافذا في حق الدائنین الذین 
یحق لھم التصویت على شروط الصلح، كما ینفذ في حق من وافق علیھ من الدائنین ومن رفضھ أو 

 ."اعترض علیھ أو لم یحضر الاجتماع
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م   ارأھ ة الإفلاس  آث اء حال ضائي إنھ صلح الق رد  )١( ال ذًا بمج ضائي ناف صلح الق ون ال ، ویك

 .إقراره من محكمة الإفلاس

ة            ھ الإلزامی وبالمقابل فإن مبدأ شطب الدیون ھو حق من حقوق المفلس یستمد قوت

دٍ    ن عق یس م انون ول صوص الق ن ن ل   . م ة مث وانین المقارن ن الق ر م ي الكثی انونین فف  الق

دائنین،      ة ال ى موافق ة إل ا ودون الحاج دیون تلقائیً طب ال تم ش زي، ی ي والإنجلی الأمریك

دائنین أو                د ال م یعترض أح ا ل س م ون المفل ھ شطب دی تج عن فالأصل أن انتھاء التفلیسة ین

ھ              وافر فی دین لا تت ات أن ال دائنین إثب اتق ال ى ع ع عل دأ؛ یق أمین التفلیسة، ولعدم تطبیق المب

صًا  ال  س شخ ون المفل رط أن یك ل ش دأ مث ن المب تفادة م ة للاس وعیة المتطلب شروط الموض

  .)٢(طبیعیًا أو ألا یقع الدین ضمن الدیون المستثناة والتي نصت علیھا القوانین

اء       ولا یعتبر مبدأ شطب الدیون سببًا لانتھاء التفلیسة، ولكنھ أحد نتائج أو آثار انتھ

سنة      ٢٧٩، فإن المادة فعلى سبیل المثال . التفلیسة زي ل انون الإفلاس الإنجلی ن ق م ١٩٨٦ م

د مرور                ائي بع شكل تلق ر المدفوعة ب كان ینص صراحة على أن المفلس تشطب دیونھ غی

ام      ي ع سة، وف اء التفلی اریخ انتھ ن ت نوات م لاث س شركات   ٢٠٢٢ث انون ال ب ق  وبموج

Enterprise Act       ط دة فق نة واح ى س دة إل یص الم م تقل ع ا )٣(، ت ار أن     ،م ي الاعتب ذ ف لأخ

ھ،       سداد دیون صة ل ون مخص سة، تك اء التفلی اریخ انتھ ى ت س إل دین المفل ول الم ة أص كاف

 .)٤(وتشمل على سبیل المثال؛ أي عوائد ناتجة عن ھذه الأصول حتى بعد مرور مدة السنة

                                                             
 .٣٦٢- ٣٦١ عبد الفضیل محمد أحمد، مرجع سابق، صص)١(

(2) Tabb, Charles. Law of Bankruptcy, Op. Cit., p.955. 
(3) Conway, Lorraine. Op. Cit., p.7. 
(4) Epstein, David G., Op. Cit., p.228. 
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دة، أي        ذه الم د ھ ى م ة عل ة المحكم ى موافق صول عل سة الح ین التفلی وز لأم تثناًء؛ یج واس

س                 تأجی زام المفل ل إل ة مث شروط معین ا ب زمن، أو ربطھ ن ال دة م س لم ون المفل ل شطب دی

ة،       بتقدیم معلومات معینة، أو مستندات ذات صلة بالتفلیسة، وذلك إذا كان المفلس سيء النی

طب      دأ ش ق مب ل تطبی ب تأجی ت بطل ة للب ر للمحكم دیم تقری سة بتق ین التفلی وم أم ث یق حی

ة     ببیانمة الدیون، وعادة ما تقوم المحك     سنى للمحكم ى یت ھ حت  ما یجب على المفلس القیام ب

  .)١(تطبیق مبدأ شطب الدیون على المفلس وإسقاط حق الدائنین بالرجوع علیھ

ھ         دیون، إلا أن دأ شطب ال رف بمب وعلى الرغم من أن قانون الإفلاس الألماني یعت

ب مرور    دا     ٦یتطل ھ لل ن دخل زء م سداد ج ا ب س فیھ زم المفل نوات یلت رور   س د م ئنین، وبع

دیون  اقي ال شطب ب دة ت رور   )٢(الم ب م دي یتطل انون الأیرلن ا الق نة١٢ ، بینم    ، )٣( س

انون       ي الق دیون ف طب ال دأ ش یم مب ى أن تنظ ارة إل ع الإش سي م انون الفرن ذا الق   وك

ى أن              ھ إل ع التنوی انون الإفلاس م یس ق ستھلكین ول ة الم  الفرنسي یندرج تحت قانون حمای

سا الم ك فرن ر    بن دین المتعث ین الم اوض ب ة التف ي مرحل سیًا ف ب دورًا رئی زي یلع رك

  .)٤(ودائنیھ

                                                             
(1) Conway, Lorraine. Op. Cit., p..8-9 
(2) Kilborn, Jason J., Op. Cit., p.634. 
(3) Gerhardt, Maria. "Consumer Bankruptcy Regimes and Credit Default in the 

US and Europe: A comparative study.” CEPS Working Document No. 318 
(27 July 2009) p.7. 

(4) Kilborn, Jason J., Op. Cit., p.636. 
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  الخاتمة
  

لاس           وانین الإف ي ق دیون  ف طب ال دأ ش تعراض مب ث اس ذا البح ي  ھ ت ف حاول

وانین الإفلاس                ي  ق ھ ف ستقرا علی بح م ذي أص دأ ال المقارنة والتطورات التاریخیة لھذا المب

ى         المقارنة وجاء نتیجة التطور     ة إل وانین عقابی ن ق ا م وانین الإفلاس وتحولھ اریخي لق الت

ین          ة اللاعب ین كاف ة ب صالح المتباین ة الم ى موازن دف إل لاحي یھ ابع إص وانین ذات ط ق

صادي      شأن الاقت ق           . المنخرطین في ال ى تحقی دف إل دیون یھ دأ شطب ال رى أن مب ھ ن وعلی

ون    مجموعة من الأھداف سواءٌ كانت على مستوى معالجة ظاھرة ا      ضخم دی راض وت لاقت

راد  ار   -الأف ر التج ن غی ة م اودة      - خاص ا بمع رین مالی ة للمتعث ة ثانی اء فرص ى إعط  إل

ي             ة الت وانین المقارن الاندماج مجددًا في النشاط الاقتصادي ضمن الضوابط المتباینة في الق

  .تم استعراضھا في ھذ البحث 

ات  غالبیة ولتحقیق ذلك أوجدت    ن الآلی وقي شھر    التشریعات عددًا م تباقیة لت  الاس

ھ ل   ،إفلاس اجر، ب لاس الت ادي إف تباقیة لتف الإجراءات الاس شریعات ب ض الت ف بع م تكت  ول

ھ        أتاحت   دیون بإعفائ ھ    للمدین المفلس حسن النیة الاستفادة من مبدأ شطب ال داد دیون  من س

دف     السابقة على شھر إفلاسھ    ك بھ سماح ، وذل ھ ال ع       ل اون م زه للتع ة الفرص، وتحفی  بحری

دائنین لاس ال ة الإف ع محكم أمین      وم ق الت دین، وتحقی ذا الم سانیة لھ ة الإن ظ الكرام ، وحف

  .الاجتماعي، والحد من ظاھرة الاقتراض

ى             یس عل دیون ل دأ شطب ال ا مب ي یوفرھ ا الت ن المزای س م دین المفل تفادة الم واس

ب                تغلالھ من جان دم اس ھ المرجوة، وع دأ لأھداف ق المب دین  إطلاقھ، بل إن ضمان تحقی الم

ھ،          سك ب ا للتم ب توافرھ ي یج شروط الت المفلس سيء النیة، تطلب إحاطة المبدأ بعدد من ال

القوانین       زام ب ى الالت حیث یعتبر مبدأ شطب الدیون أحد الدوافع الإیجابیة للمدین المفلس عل
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صیل              ستویات التح ى م ق أعل دائنین بتحقی صلحة ال ق م ا یحق سیر، مم سن ال والاتصاف بح

  .ي نفس الوقت تحسین البیئة التجاریة العامةللدائنین، وف

ن      ھ م إني أرى أن دیون ف طب ال دأ ش صلة بمب ضوابط ذات ال تعراض ال د اس وبع

وانین                  دیث لق دیث عن أي تح د الح شكل أوسع عن دأ ب ذا المب ث ھ تم بح الأھمیة بمكان أن ی

دو    . الإفلاس د یب ا  -وعلى الرغم من أن المبدأ ق رجح    - ظاھری ة وی ا للعدال دین    منافیً ة الم كف

سبة               ث إن ن ي؛ حی ع العمل ب النظر للواق ھ یج دائن، إلا أن ساب ال ى ح بشكل غیر عادل عل

ع    ذا الواق باب وراء ھ د الأس ر، وأح شكل كبی ة ب دینین متدنی ر الم د تعث دیون بع صیل ال تح

اء أصولھم          ون بإخف دینین یقوم ن الم ددًا م ي أن ع ات      . یتمثل ف رغم من وجود آلی ى ال وعل

ھ           قانونیة لتعقب    ھ إضرارًا بدائنی ي أموال دین ف صرفات الم اذ ت ھذه الأصول والدفع بعدم نف

ذا الإطار    . إلا أن ھناك العدید من التحدیات العملیة التي تحد من فعالیة ھذه الآلیات       ي ھ وف

شف عن                ر بالك دین المتعث افز للم ق ح ي خل دیون ف فإن من الممكن أن یساھم مبدأ شطب ال

سبیا     كافة أصولھ مقابل استفادتھ      ر ن ذا الأم ان ھ و ك ضا    . من ھذا المبدأ ول دأ أی ساھم المب وی

ة                ي حال ة التجار وف ي حال ة ف دفاتر التجاری ساك ال ق بإم ا یتعل دین فیم لوك الم في ضبط س

ي       ھ ف ول ب و معم ا ھ ستندات كم ن الم ى م د الأدن اظ بالح ار الاحتف ر التج ن غی راد م الاف

ذا ا           شتھ خلال ھ م مناق ذي ت ان        القانون الأمریكي وال ي بی ر ف ذا الأم ساھم ھ ث ی ث؛ حی لبح

إن  - في حالة الإفلاس  -وعلى الرغم من وجود عواقب جزائیة  . المراكز المالیة للمدینین    ف

ق      دیون یخل ھذا الأمر لا یقلل من الأثر المحتمل على سلوك المدین؛ حیث إن مبدأ شطب ال

ا أ   لاس، كم رائم الإف ھ ج ذي تفرض ردع ال ى ال ضاف إل دین ی افزًا للم زام ح أن إل ن ش ن م

س        دین المفل ا الم ستفید منھ الي أن ی ره الم ة لتعث باب الحقیقی ن الأس صاح ع س بالإف المفل

اقي           ة لب ة عملی ة تجرب ون بمثاب ا یك للتدلیل على عدم ارتكاب ذات الأخطاء مرة أخرى، كم

او         س بالتع زام المفل ن رواد الأعمال مما یطور ویعزز من البیئة التجاریة العامة، كما أن الت

راءات           از إج رعة إنج مان س راءات وض سھیل الإج أنھ ت ن ش سة م راءات التفلی ي إج ف
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ل             دائنین والنظام التجاري كك صالح ال ى م ا عل نعكس إیجابی ومن شأن   . الإفلاس وھو ما ی

ة        س من معرف دین المفل ربط ضرورة إتمام المدین المفلس برنامج التأھیل المالي تمكین الم

  .وذلك لتجنب تعثره المستقبليكیفیة إدارة شؤونھ المالیة، 

نص                 ن ال ا م و غالبیتھ ین خل ة یتب وانین  العربی تعراض الق د اس ھ بع في الختام  فإن

وانین        ة لق شریعیة العام سفة الت ع الفل دأ م اقض المب ى تن دیون، لا یعن طب ال دأ ش ى مب عل

ش             ة ال ادئ قریب بھ الإفلاس العربیة؛ حیث إنھ بمطالعة ھذه القوانین یتضح وجود بعض المب

وفر       ا ی دیون، مم طب ال رة ش ى فك ا عل وم جزئیً ذي یق ضائي؛ وال صلح الق ام ال ا، كنظ بھ

  .  الفرصة لمراجعة وتطویر أحكامھ، والتوسع فیھا بالاستفادة من أحكام مبدأ شطب الدیون

  :التوصیات

دوى     - دى ج في ظل أھمیة مبدأ شطب الدیون، أصبح من الضروري أن یتم مناقشة م

شریع  فياعتمادھا   ة للإفلاس، خاصة         الت ة المنظم ي ات العربی ن     ف وفره م ا ت  ظل م

ر          ھ أث ون ل د یك ا ق و م تثماریة، وھ ة واس سانیة واجتماعی صادیة وإن ات اقت إیجابی

تثمار،    فيایجابي    دفع عجلة الازدھار والتقدم الاقتصادي، وتحسین مناخ جذب الاس

 .وخلق بیئة داعمة للمشاریع الصغیرة والمتوسطة

یم ا      - رة تنظ ك            تعد فك ام والدراسة، وذل دیرة بالاھتم رة ج راد، فك دني للأف لإفلاس الم

ي ظل    فيبالتوسع   ظاھرة   نطاق قوانین الإفلاس لیشمل المدین غیر التاجر، وذلك ف

ذة   صیة الآخ دیون الشخ ضخم ال يت دأ   ف أن مب ن ش ي م رة، والت صورة كبی و ب  النم

ر  شطب الدیون المساعدة في الحد منھا، حیث إن المقرضین والدائن       ین سیكونون أكث

سارتھم             ى خ ؤدي إل د ی دیون ق دأ شطب ال م أن مب راد، بحك راض الأف حرصًا عند إق

ل                   راد قب ة للأف ن الملاءة المالی د م ى التأك دفعھم إل ا ی ونھم، مم صیل دی لحقھم في تح

ن المنطق       . إقراضھم فقوانین الإفلاس تاریخیا كانت ذات طابع عقابي وعلیھ فكان م
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م         أن یتم استبعاد الأفرا    ة لھ ك حمای ر التجار وذل وانین     . د من غی ع تطور ق ھ م إلا أن

ان، وخاصة        الإفلاس وتبنیھا للفلسفة الإصلاحیة والوقائیة ھذا التخوف لم یعد كما ك

ي    اني والأمریك انون الألم ل الق ة مث وانین المقارن ي الق ا ف اك توجھً رى أن ھن ا ن أنن

وانین       ر التجار   والإنجلیزي وغیرھا من القوانین من مد نطاق ق ا  . الإفلاس لغی و مم

ا        شتھا وطرحھ ي أرى أن مناق ة إلا أنن ر خلافی یة  تعتب ذه التوص ھ أن ھ ك  فی لاش

 .سیساھم في تطویر قوانین الإفلاس في عالمنا العربي

ن                - تفادة م ك للاس ي وذل ا العرب ي عالمن تبني مبدأ شطب الدیون في قوانین الإفلاس ف

دیون     طب ال دأ ش ا مب ي یوفرھ ا الت ى    المزای اره عل ة آث ود لدراس وابط وقی  ضمن ض

ع  الات        . أرض الواق الي للح قف م اك س ون ھن إنني أرى أن یك ال  ف بیل المث ى س فعل

ة صغار التجار          الیس طبق ى تف ق عل التي یمكنھا الاستفادة من ھذا المبدأ بحیث ینطب

 .  وغیرھم التي تعاني من أفة الدیون وتراكمھا علیھا

دین     قد یكون من الأفضل الاستفاد     - ام الم ة من تجربة القانون الألماني الذي یتطلب قی

دأ شطب         ن مب ستفید م ل أن ی ك قب بسداد جزء من دیونھ خلال فترة زمنیة معینة وذل

ن     الدیون وإعفائھ من دیونھ بحیث یساھم المبدأ في خلق حافز للمدینین لسداد جزء م

 .دیونھم
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